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  صملخ
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  ما بین النظریة والتطبیق
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یعتبر التحكیم بشكل عام ظاھرة من الظواھر القانونیة المعاصرة نتیجة الإعتراف 
 أفراد الجماعة الدولیة على إختلاف أنظمتھا القانونیة، واختلاف بشرعیتھ لدى كافة

وكون أن دراستنا تتمثل بالتحكیم الجمركي، وصولاً إلى .الحالة الاقتصادیة لدیھا
 والتطلع لإیجاد نظام تحكیم -إیجاد نظام تحكیم جمركي في المملكة الأردنیة الھاشمیة

 في العالم العربي لوضع قانون جمركي عربي موحد في ظل جھود إدارات الجمارك
وذلك لأھمیة الدور الذي یلعبھ قانون الجمارك كقانون . جمركي عربي موحد

إقتصادي وإجرائي في تحریك عجلة الاقتصاد، وتنظیم حركة التجارة الداخلیة 
) التحكیم الجمركي(والدولیة فكان لزاماً علینا أن نقوم بدراسة وبحث ھذا موضوع 

، من الإشارة ١٩٩٨ لسنة ٢٠الجمارك الأردني وتعدیلاتھ رقم في ظل خلو قانون 
إلیھ لا من قریب ولا من بعید وذلك من حیث النص صراحة على اللجوء إلى التحكیم 
للفصل في المنازعات الجمركیة، والتي تمثل وبحق منازعات ذات طابع مالي و 

یة وتجاریة استثماري وتجاري كون ان تلك المنازعات تدور حول موضوعات جمرك
وذلك على ....) كالقیمة الجمركیة، ومنشأ ونوع البضاعة، وبند التعریفھ( ھامة 

 والذي نص وبصورة واضحة ١٩٨٣ لسنة ١٦خلاف قانون الجمارك الأردني رقم 
  .ب منھ/٧٨وصریحة على حق اللجوء إلى التحكیم وذلك بالمادة 

ھو إیجاد نظام تحكیم ومن الأھداف الرئیسیة والھامة لھذه الدراسة من جانب 
جمركي لسد الفراغ التشریعي والذي یعالج التحكیم الجمركي في قانون الجمارك 

 أسوة ببعض الدول العربیة والتي عالجت ١٩٩٨ لسنة ٢٠الأردني وتعدیلاتھ رقم 
التحكیم الجمركي ضمن نصوص قوانینھا الجمركیة، كقانون الجمارك المصري رقم 

 والذي نص وبصورة ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠قانون رقم  والمعدل بال١٩٦٣ لسنة ٦٦
 لسنة ٣٨واضحة وصریحة على التحكیم الجمركي وقانون الجمارك السوري رقم 

ومن جانب آخر وضع تصور ودراسة أمام المعنیین في وضع تشریع .٢٠٠٦
جمركي عربي موحد بضرورة الإھتمام بموضوع التحكیم الجمركي ضمن نصوصھ، 

 بالمنازعات الجمركیة العربیة والتي تعد منازعات لأثره المباشر في الفصل
استثماریة بالدرجة الأولى، وصولاً لھیئة تحكیم جمركي عربیة ضمن ھیئات غرفة 
تحكیم عربیة تعنى بالفصل في المنازعات التحكیمیة العربیة ومنھا المنازعات 

  .الجمركیة، كأحد صور منازعات الاستثمار والتي ھي من نوع خاص
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 Arbitration is generally considered a contemporary 
legal phenomenon as a result of the recognition of its 
legitimacy by all members of the international 
community on the different legal systems, and the 
different economic situation it has. Arab unified under 
the efforts of customs administrations in the Arab 
world to develop a unified Arab customs law. In view of 
the importance of the role played by the Customs Law 
as an economic and procedural law in moving the 
wheel of the economy, and regulating the movement of 
domestic and international trade, we had to study and 
discuss this issue (customs arbitration) in light of the 
absence of the Jordanian Customs Law and its 
amendments No. ٢٠ of ١٩٩٨, from mentioning it In the 
near future, in terms of expressly resorting to 
arbitration for the settlement of customs disputes, 
which represent and rightly disputes of a financial, 
investment and commercial nature, such disputes 
revolve around important customs and commercial 
issues (such as customs value, origin and type of 
goods, and the definition item). ..) and so on Jordanian 
Customs Law No. ١٦ of ١٩٨٣ and the text clearly and 
explicitly the right to resort to arbitration, and that 
article ٧٨ / b of it. One of the main and important 
objectives of this study is to create a customs 

mailto:MOH_Z1977@YAHOO.COM


 

 

 - ٢٥٠٧ - 

arbitration system to fill the legislative vacuum, which 
deals with customs arbitration in the Jordanian 
Customs Law and its amendments No. ٢٠ of ١٩٩٨, as 
well as some Arab countries that dealt with customs 
arbitration within the provisions of their customs laws, 
such as the Egyptian Customs Law No. ٦٦ of ١٩٦٣, as 
amended. Law No. ١٦٠ of ٢٠٠٠, which explicitly and 
explicitly provided for customs arbitration and the 
Syrian Customs Law No. ٣٨ of ٢٠٠٦. On the other hand, 
a concept and study before the concerned in the 
development of a unified Arab customs legislation on 
the need to pay attention to the subject of customs 
arbitration within its texts, for its direct impact on the 
Separation of Arab customs disputes, which are 
considered as investment disputes in the first place, up 
to an Arab customs arbitration body within the bodies 
of an Arab arbitration chamber concerned with the 
settlement of Arab arbitration disputes, including 
customs disputes, as one of the forms of investment 
disputes, which are of a special type.
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  :تقدیم وتمھید
یعتبر التحكیم بشكل عام ظاھرة من الظواھر القانونیة المعاصرة نتیجة   

 أنظمتھا القانونیة، اختلافالإعتراف بشرعیتھ لدى كافة أفراد الجماعة الدولیة على 
  .واختلاف الحالة الاقتصادیة لدیھا

ما نجم عن ونتیجة لنمو العلاقات الاقتصادیة بین الدول والأفراد وتشعبھا و     
 كان لابد من إیجاد نظام قانوني یشكل أطرافھاتشابك ھذه العلاقات من منازعات بین 

في حد ذاتھ انطلاقھ في تحقیق العدالة، من خلال سرعة وسھولة الفصل في ھذه 
  .المنازعات

 من نوع خاص اتفاقيومن ھنا برز التحكیم كنظام قانوني وقضائي   
 لتحقیق العدالة، من منطلق كونھ أداة اتفاقیة وتبلورت خصوصیتھ باعتباره أداة

فاللجوء إلى التحكیم رھین بالتقاء إرادة أطراف النزاع على إحالة نزاعھم أو ما 
  .ینشأ من نزاع إلى محكم أو ھیئة تحكیم یرتضونھ قاضیاً بینھم

وعلیھ، فالتحكیم لم یكن ولید العصور الحدیثة إنما یضرب في وجوده أعماق   
 ابتداءاً من المجتمع البدائي الأول والذي كان یفتقر لوجود ١لإنسانیةالحضارات ا

سلطة تقیم العدل ولتجنب ممارسة العدالة الفردیة، ولحل المنازعات بالطرق 
 مروراً بالشریعة الإسلامیة الغراء والتي أجازت اللجوء إلى -والوسائل السلمیة

اً في الخلافات العائلیة، وحتى في التحكیم لیس فقط في المنازعات المالیة، وإنما أیض
النزاع على السلطة وبالتمعن في أحكام وقواعد الشریعة الإسلامیة الغراء نجد أنھا 
أقرت التحكیم كوسیلة لفض المنازعات حیث ورد ذكر التحكیم في القرآن الكریم 

وداود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نقشت فیھ غنم القوم وكنا " بقولھ تعالى 
  .٢"حكمھم شاھدین، ففھمناھا سلیمان وكلاً آتینا حكماً وعلماًل

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا " وقولھ تعالى   
  .٣" حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماًأنفسھمیجدوا في 

ومما یؤید قولنا بأھمیة التحكیم من منظور الشریعة الإسلامیة نرى أن من   
 العدل، مما یبرھن لنا بأن التحكیم أقدم في الوجود من -حسنى الحكمأسماء االله ال

  .القضاء
وجاءت مجلة الأحكام العدلیة، والتي تمثل القانون المدني الإسلامي والتي   

م معتمدة على المذھب الحنفي السائد في اكثر من أحكامھا ١٨٧٦صدرت عام 
  .١٨٥١-١٧٤١متناولة موضوع التحكیم في المواد 

نظام التحكیم یتطور حتى وصل في تطوره الى ھذه المرحلة بسبب وبقي   
إزدھار التجارة الدولیة، حیث أصبح التحكیم وسیلة مقبولة ووحیدة لتسویة 

                                                           

محمد عبدالخالق الزعبي، قانون تحكیم كنظام قانوني . كتابنا د  لمزید من التفصیل، راجع - ١
  .قضائي، اتفاقي من نوع خاص، منشأة المعارف وما بعدھا

  .٧٩-٧٨ الجزء السابع عشر الآیتان –  سورة الأنبیاء - ٢
  .٦٥  سورة النساء الآیة - ٣
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الخلافات الناشئة عنھا، لأن المتعاملین في التجارة الدولیة ھم من جنسیات مختلفة، 
خر، فھو یجھل قانون ولا یقبل أحدھم بالخضوع للاختصاص القضائي والتشریعي للآ

الدولة الثانیة، وقد یكون غیر مطمئن إلى القضاء فیھا، فلیس أمام الطرفین إلا 
اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لفض المنازعات بینھما دون خضوع أحدھما لقانون 

  .الآخر
ومما ساعد على نجاح التحكیم ظھور الھیئات الدائمة للتحكیم في أواخر   

ستمرارھا حتى القرن الحالي، ھذه الھیئات تطبق أنظمة القرن التاسع عشر، وا
تحكیمیة تكون بمثابة إجراءات محاكمة خلال سیر التحكیم، وقد شھدت ھذه الھیئات 

  .الإزدیاد في الآونة الأخیرة بحكم تطور التجارة والصناعة في العالم
وھكذا لم یعد التحكیم مغامرة في المجھول، معرضاً لتقلبات المزاج أو   

صالح الأفراد أطراف العملیة التحكیمیة، بل أصبح طریقاً أكیداً ومضموناً، خاصة م
أن ھذه الھیئات التحكیمیة تلتزم أصول العمل القضائي، فلا تكون قراراتھا معرضة 

  .للطعن بھا من قبل القضاء
فالتحكیم بحد ذاتھ ھو قضاء ولكنھ من نوع خاص، فھو یقوم في ظل دولة   

ئیة بما تتمتع بھ من سلطة الأمر والرقابة على تصرفات لھا سلطتھا القضا
مجتمعاتھا، ویتم تنفیذ ما یصدر عنھا من أحكام في ھذه الدولة، مما حدا بالتحكیم 
كنظام قانوني قضائي إتفاقي من نوع خاص بالإستعانة في أداء وظیفة بسلطة الأمر 

  .الممنوحة للقضاء، وأن یخضع لرقابتھ
 العدید من النظم القانونیة الوطنیة المعاصرة بإفراد ولھذا عني المشرع في  

نظام قانوني للتحكیم، متناولاً فیھ الإتفاق علیھ، وماھیة المنازعات التي یجوز 
التحكیم فیھا، وآلیة إختیار القواعد الإجرائیة التي تنظمھ، ومن ثم القواعد 

  .مالموضوعیة التي تخضع لھا المنازعات المعروضة على ھیئة التحكی
وكون أن دراستنا تتمثل بالتحكیم الجمركي، وصولاً إلى إیجاد نظام تحكیم   

 والتطلع لإیجاد نظام تحكمیم جمركي عربي -جمركي في المملكة الأردنیة الھاشمیة
موحد في ظل جھود إدارات الجمارك في العالم العربي لوضع قانون جمركي عربي 

 الجمارك كقانون إقتصادي وإجرائي في وذلك لأھمیة الدور الذي یلعبھ قانون. موحد
تحریك عجلة الاقتصاد، وتنظیم حركة التجارة الداخلیة والدولیة فكان لزاماً علینا أن 

والذي جاء قانون الجمارك ) التحكیم الجمركي(نقوم بدراسة وبحث ھذا الموضوع 
ولا من ، خالیاً من الإشارة إلیھ لا من قریب ١٩٩٨ لسنة ٢٠الأردني وتعدیلاتھ رقم 

بعید من حیث النص صراحة على اللجوء إلى التحكیم للفصل في المنازعات 
الجمركیة، والتي تمثل وبحق منازعات ذات طابع استثماري وتجاري كونھا تدور 

كالقیمة الجمركیة، ومنشأ ونوع ( حول موضوعات جمركیة وتجاریة ھامة 
 لسنة ١٦الأردني رقم على خلاف قانون الجمارك ....) البضاعة، وبند التعریفھ

 والذي نص وبصورة واضحة وصریحة على حق اللجوء إلى التحكیم وذلك ١٩٨٣
  .ب منھ/٧٨بالمادة 
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  :ھدف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى بیان دور التحكیم الجمركي في المساھمة بالفصل   

اً بالمنازعات الجمركیة بین دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة المتعاملین معھا، نظر
لما لھذه المنازعات من طبیعة متمیزة ومنفرده تستعصي معھ تطبیق الحلول 
التقلیدیة للمنازعات التي تحسمھا جھات القضاء المختلفة لغلبة الطابع الإجرائي 
والجمركي العلمي والعملي التطبیقي علیھا، الأمر الذي یستدعي وضع نظام خاص 

ات الناشئة عن تطبیق الأنظمة بالتحكیم الجمركي لمعالجة مثل ھذه المنازع
  .الجمركیة
فضلاً عن دعم مسیرة القضاء بشكل عام، والقضاء الجمركي المتمثل   

بمحكمة الجمارك بشكل خاص، فكان من الضروري أن یضطلع التحكیم بدوره في 
  .إكمال دور القضاء بحل المنازعات ذات الطبیعة الخاصة

اسة من جانب ھو إیجاد نظام ومن الأھداف الرئیسیة والھامة لھذه الدر  
تحكیم جمركي لسد الفراغ التشریعي والذي یعالج التحكیم الجمركي في قانون 

 أسوة ببعض الدول العربیة والتي ١٩٩٨ لسنة ٢٠الجمارك الأردني وتعدیلاتھ رقم 
عالجت التحكیم الجمركي ضمن نصوص قوانینھا الجمركیة، كقانون الجمارك 

 والذي ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ والمعدل بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦المصري رقم 
نص وبصورة واضحة وصریحة على التحكیم الجمركي وقانون الجمارك السوري 

  .٢٠٠٦ لسنة ٣٨رقم 
ومن جانب آخر وضع تصور ودراسة أمام المعنیین في وضع تشریع   

جمركي عربي موحد بضرورة الإھتمام بموضوع التحكیم الجمركي ضمن نصوصھ، 
مباشر في الفصل بالمنازعات الجمركیة العربیة والتي تعد منازعات لأثره ال

استثماریة بالدرجة الأولى، وصولاً لھیئة تحكیم جمركي عربیة ضمن ھیئات غرفة 
تحكیم عربیة تعنى بالفصل في المنازعات التحكیمیة العربیة ومنھا المنازعات 

  .الجمركیة، كمنازعات استثمار من نوع خاص
  

  :خطة الدراسة
إن دارسة التحكیم الجمركي لا تخرج عن نطاق الدراسات المتعلقة بالتحكیم   

بشكل عام، نظراً لما یلعبھ التحكیم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص في 
الفصل بالمنازعات بشكل عام ومنھا المنازعات الجمركیة، ضمن نظام إجرائي لابد 

خصوصیة لبعض المسائل الإجرائیة للمحكم أو ھیئة التحكیم إتباعھ مع بعض ال
والفنیة لموضوعات التحكیم، وعلیھ لابد من بیان ماھیة التحكیم الجمركي من حیث 

وبیان النظام الإجرائي للخصومة في ) محل التحكیم الجمركي(مفھومھ ونطاقھ 
  .التحكیم الجمركي
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  المبحث الأول

  ماهية التحكيم الجمركي

ال على التحكیم كأسلوب لحسم المنازعات في الآونة الأخیرة تزاید الإقب  
الخاصة الدولیة لاسیما من قبل الأطراف في عقود التجارة الدولیة، وتعاظم الإھتمام 
بھ وتنظمیھ سواء على صعید التشریعات الوطنیة أو على صعید الإتفاقیات 

  .١والمجھودات الدولیة

بخلاف كلاً من ولم یتطرق الفقھ القانوني، ولا المشرع الجمركي الأردني   
 لبیان مفھوم أو تحدید المقصود -المشرعین المصري والسوري كما ذكرنا آنفاً

بالتحكیم الجمركي على الرغم من أھمیة الموضوع وذلك للمساھمة في تخفیف 
العبء عن كاھل اطراف النزاع التحكیمي الجمركي، ممثلة، بدائرة الجمارك 

 توفیر الوقت والجھد كون أن التحكیم وأصحاب العلاقة المتعاملین معھا، من حیث
یشكل وسیلة فعالة لفض المنازعات وذلك لإعطاء فرصة لأطراف العملیة التحكیمیة 
في إختیار القواعد الملائمة لطبیعة النزاع، فضلاً عن توفیر السرعة في الفصل 
بالمنازعات على خلاف ما یوفره قضاء الدولة العادي من إطالة لأمد إجراءات 

  .ضيالتقا

ولبیان ماھیة التحكیم الجمركي كإحدى وسائل فض المنازعات لابد من بیان   
التحكیم الجمركي نظراً لما قد یشھده التحكیم في المنازعات ) محل(مفھومھ، ونطاق 

الجمركیة من خلاف وذلك للطابع الفني والإجرائي المتمیز للمسائل التي ینظمھا 
طبیق الحلول التقلیدیة للكثیر من المنازعات قانون الجمارك والتي قد تستعصي معھ ت

  .التي یفصل بھا القضاء العادي لغلبة الطابع الإجرائي الجمركي

  :وللبحث في ماھیة التحكیم الجمركي یتطلب الأمر بالبحث في  

 مفھوم التحكیم الجمركي: المطلب الأول.  

 التحكیم الجمركي) محل(نطاق : المطلب الثاني. 

                                                           

ة الدولیة، بحث منشور حسام الدین فتحي ناصیف، قابلیة النزاع للتحكیم في عقود التجار.   د- ١
  .٢٥٣في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عین شمس، ص 



 

 

 - ٢٥١٢ - 

  اطب اول

   ام اروم

كما أشرنا سابقاً، لم تتطرق الدراسات والكتابات الفقھیة القانونیة التي   
تناولت موضوع التحكیم إلى وضع تعریف للتحكیم الجمركي على الرغم من أھمیتھ 
القانونیة والإقتصادیة كصوره من صور التحكیم المختلفة من جانب ولما یتمیز بھ 

 ومیزات كثیرة لھا الأثر المباشر في إیجاد منظومة التحكیم الجمركي من خصائص
قانونیة تساھم في رفع سویة الاقتصاد الوطني والعربي، من خلال النظام الإجرائي 
الذي یتمتع بھ التحكیم، والذي یؤدي إلى إرضاء أطراف النزاع الجمركي أثناء 

  .العملیة التحكیمیة
ة التطرق لمفھوم التحكیم والبحث في مفھوم التحكیم الجمركي یتطلب بدای  

بشكل عام ومن ثم الولوج للتحكیم الجمركي بشكل خاص من خلال تحدید المقصود 
  .بھ وطبیعتھ القانونیة

  تعریف التحكیم الجمركي: أولاً
التحكیم أداة فعالة في تسویة المنازعات، لأن مھمة التحكیم، یتم اسنادھا إلى   

 ویجري اختیارھم بواسطة أطراف النزاع، )المحكمین،أو المحكم(أفراد یطلق علیھم 
وذلك إنطلاقاً من الثقة التي یتمتعون بھا في قدرتھم على حسم النزاع، أو إنطلاقاً 
من التخصص الفني الذي لا یتوافر لغیرھم، مما یجعلھم أقدر من الآخرین على فھم 

یم مھمة المسائل المعروضة علیھم، والفضل فیھا، ونظام التحكیم یتیح للأفراد تنظ
فض منازعاتھم التي نشأت في المستقبل، دون اللجوء إلى القضاء العام في الدولة؛ 

  .١وذلك نظراً لبساطة ھذا النظام وقلة نفقاتھ
المعنى الأول، ھو فعل المتنازعین : ویثیر لفظ التحكیم في الذھن أحد معنین     

لاف، ویرتضیانھ مقدماً اللذین یختاران طرفاً محایداً للفصل فیما شجر بینھما من خ
النزول على حكمھ أیاً كان من یحكم لھ منھما، والمعنى الثاني ھو فعل ھذا الطرف 
المحاید الذي حكمھ المتنازعان في نزاعھما، وھو قیامھ بالحكم في النزاع الذي 

  .٢یطرحانھ
فالتحكیم ھو طریق استثنائي سنة المشرع لفض المنازعات، قوامھ بالخروج   

لتقاضي العادیة وما تكفلة من ضمانات ومن ثم فھو مقصور حتماً على على طرق ا
ما تنصرف إلیھ إرادة المحتكمین على عرضھ على ھیئة التحكیم ومن ثم فھو یعتبر 
وبحق أھم وسیلة بمقتضاھا یستغني الأطراف عن قضاء الدولة، فكما أن الأفراد 

فإنھم یستطیعون عرض ھذه یستطیعون بإتفاقھم حل منازعاتھم بالصلح فیما بینھم، 
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المنازعة على شخص أو أشخاص یختارونھم أو یحددون وسیلة إختیارھم لكي 
  .١یتولوا الفصل في ھذه المنازعة

وبناءً على ما تقدم ووصولاً إلى تعریف دقیق للتحكیم الجمركي، نعرف   
وئھ أو إتفاق إرادة الأطراف على إحالة النزاع المتوقع نش(( التحكیم بأنھ عبارة عن 

الذي نشأ إلى محكم أو ھیئة تحكیم كطرف ثالث محاید للفصل في ھذا النزاع بعیداً 
  .٢))عن القضاء العادي، وإقرار المشرع لھذه الإرادة

ولما یتمیز بھ موضوع التحكیم الجمركي على وجھ الخصوص من طبیعة   
والإجرائي متمیزة ومنفرده عن غیره من صور التحكیم الأخرى، وذلك للطابع الفني 

كون ان الفقھ القانوني والمشرع الجمركي . للمسائل الدقیقة التي یتناولھا من جانب
في قانون الجمارك الأردني خلاف التشریعات العربیة المقارنة لم یتناول تعریف 
التحكیم الجمركي على الرغم من أھمیتھ البالغة والمتطورة التي تناسب عصر 

جانب آخر، نصل إلى نتیجة متمثلة، بأنھ وإن السرعة في حسم المنازعات من 
اختلفت التعریفات الفقھیھ للتحكیم بشكل عام إلا أنھا تتفق في مجملھا على الطبیعة 
الاتفاقیة للتحكیم ولما كان ذلك كذلك، یعتبر التحكیم الجمركي صورة من صور 

م، مع التحكیم ولا یخرج عن نطاق القواعد العامة، والقواعد الإجرائیة للتحكی
  .الإحتفاظ بالطابع الإجرائي والفني العلمي والعملي الجمركي

إتفاق إرادة طرفي (( وبناءاً علیھ نُعرف التحكیم الجمركي بأنھ عبارة عن   
 جمركي في أي مرحلة من النزاع دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة عند قیام نزاع

لتخلیص الجمركي حول مراحل تنظیم البیان الجمركي أو في أي مرحلة من مراحل ا
نوع البضاعة أو منشأھا أو قیمتھا او بند التعریفھ، على إحالة النزاع الناشيء أو 
المتوقع نشوءه إلى محكم أو ھیئة تحكیم للفصل في النزاع وإقرار المشرع لھذه 

  )).الإرادة
وبعد أن توصلنا إلى وضع تعریف عام وشامل للتحكیم الجمركي وبما یتوائم   

د العامة الإجرائیة لنظام التحكیم كان لابد من تحدید موجبات أو نطاق مع القواع
  .التحكیم الجمركي) محل(

ب اطا  

  ام ار (ل(طق 

من الأھمیة بمكان دراسة محل او نطاق التحكیم الجمركي، كون أن محل   
تفق على التحكیم الجمركي یتضمن موضوع أو موضوعات النزاع أو المنازعات الم

إلى ) دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة(إحالتھا من قبل أطراف التحكیم الجمركي 
والإتفاق في مجال التحكیم الجمركي كأي عقد لا یكفي أن یأتي ولید . ھیئة التحكیم
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رضاء صحیح خال من العیوب بین أطراف ذوي أھلیة لإبرام ھذا العقد، وإنما یلزم 
 حتى یمكن مراقبة مشروعیتھ وعلى ھذا النحو فإن أیضاً تحدید محل ھذا الاتفاق

مسألة قابلیة محل النزاع الجمركي للتحكیم إنما تعني البحث في محل اتفاق 
  .١التحكیم

التحكیم الجمركي إنما نقصد في ذلك المسائل ) محل(وعندما نقول نطاق   
  .القابلة للتحكیم الجمركي

من قانون الجمارك ) ٨٠ (ولكن قبل ذلك لابد من التطرق لأحكام المادة  
  :، والتي نصت على أن ١٩٩٨ لسنة ٢٠الأردني وتعدیلاتھ رقم 

یعین الوزیر لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة   - أ
للنظر في الخلافات حول قیمة البضاعة أو منشئھا أو مواصفاتھا أو البند 

  .الذي یخضع لھ
الدائرة یحال ھذا الخلاف إلى اللجنة إذا وقع خلاف بین أصحاب العلاقة و  - ب

 .للنظر فیھ، ولھا أن تستعین بمن تراه من الخبراء والفنیین
ومن خلال النص یتبین لنا أن الھیكل التنظیمي للجنة الخاصة یدل دلالة   

واضحة إلى انھا عبارة عن لجنة إداریة ذات اختصاص إداري تضم في عضویتھا 
 الجمركي لحل الخلاف قبل رفعھ إلى محكمة ذوي الاختصاص والخبرة في العمل

الجمارك للطعن فیھ بعد أن تستنفذ إجراءاتھا القانونیة التي نص علیھا القانون 
فاللجنة الخاصة ھي عبارة عن لجنة إداریة أو ذات طابع إداري ولیست لجنة أو 

ن ھیئة تحكیم لكون أن للتحكیم مفھوم خاص باعتباره نظام قانوني قضائي إتفاقي م
  .نوع خاص

من قانون ) ٨٠(على خلاف اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة   
الجمارك الأردني وتعدیلاتھ، والتي لا تعدو أن تكون سوى لجنة إداریة للنظر 
بالخلافات الجمركیة المحددة على سبیل الحصر بالمادة والمتمثلة بالقیمة الجمركیة، 

  .٢لمعنى القانوني لھیئة التحكیم الجمركيومنشأ البضاعة وبالتالي تفتقد ل
من ) ٨٠(وبعد أن بینا الفرق ما بین اللجنة الخاصة والتي نصت علیھا المادة   

قانون الجمارك الأردني وبین ھیئة التحكیم الجمركي لابد أن نحدد محل أو نطاق 
 التي فما ھي أھم الحالات. التحكیم الجمركي، أي المسائل القابلة للتحكیم الجمركي

  یجوز فیھا التحكیم الجمركي؟
تختص ھیئة التحكیم الجمركي بالفصل فیما قد ینشأ من نزاع جمركي بین   

  :دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول
  نوع البضاعة: أولاً
  منشأ البضاعة: ثانیاً
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  قیمة البضاعة: ثالثاً
  بند التعریفة: رابعاً
  )مواصفات البضاعة(نوع البضاعة : أولاً

تبر نوع البضاعة عنصراً من عناصر الخلاف الموجبة للتحكیم الجمركي یع  
  .ونقصد بنوع البضاعة بأنھا عبارة التسمیة الواردة في جدول التعریفة الجمركیة

أن یقول صاحب البضاعة أو المصرح على البیان الجمركي أن : ومثال ذلك  
 البولیستر وعند البضاعة الداخلة في البیان الجمركي ھي عبارة عن خیوط من

إجراء الكشف علیھا من قبل دائرة الجمارك وبعد إجراء التحلیل من قبل مختبرات 
فإذا حصل خلاف بین .... الدائرة تبین أنھا بالإضافة إلى البولیستر وجد بھا فیسكوز

دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول نوع أو مواصفات البضاعة بعد تحلیل 
مارك أو أصحاب العلاقة الإعتراض أو رفع النزاع إلى البضاعة یجوز لدائرة الج
  .ھیئة تحكیم جمركي محایدة

فإخضاع ما یسمى بشمولیة كل ما یتعلق بالبضاعة عند حدوث نزاع حول نوع   
أو مواصفات البضاعة إلى التحكیم بشكل في حد ذاتھ تبسیطاً للفصل بالمنازعة 

مة الجمارك المختصة مما قد الجمركیة حول نوع البضاعة دون اللجوء إلى محك
  .یؤدي إلى إطالة أمد النزاع

   منشأ البضاعة:ثانیاً
 وفي المادة ١٩٩٨ لسنة ٢٠عرف قانون الجمارك الأردني وتعدیلاتھ رقم   

الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة (( ج منھ مصطلح قواعد المنشأ على أنھ /٢٧
  )).لیة التي تكون المملكة طرفاً فیھاوفقاً لأحكام مواد القانون أو الإتفاقیات الدو

فمنشأ البضاعة ھو البلد الذي یتم إخراج أو استخلاص أو إنتاج أو تشكیل أو   
تصنیع السلعة فیھ ویتم إرفاق شھادة صادرة عن الجھات الرسمیة عن ھذا البلد 

  .١تثبت أن البضاعة من منشأ ھذا البلد
بل دائرة الجمارك وأن عملیة وعلیھ، فقد یتم استیفاء رسوم جمركیة من ق  

فھناك قواعد . الاستیفاء تختلف من بلد إلى آخر، وذلك حسب الاتفاقیات الدولیة
منشأ عامة تطبق على جمیع السلع المستوردة إلى الأردن بغض النظر عن البلد 
الذي وردت منھ لغایات إحصائیات التجارة الخارجیة بالدرجة الأولى ، ولغایات 

لدولة الأكثر رعایة وفقاً لالتزامات الأردن تجاه منظمة التجارة تطبیق معاملة ا
  .العالمیة بالدرجة الثانیة

وھناك بالمقابل قواعد منشأ تفضیلیة تطبق وفقاً للإتفاقیات المعقودة بین   
المملكة الأردنیة الھاشمیة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة 

  .تفضیلیة
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ة وتیسیر التبادل التجاري بین الدولة العربیة تعتبر اتفاقیة اتفاقیة تنمی: فمثلاً  
خاصة بجامعة الدول العربیة تنص على إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من أیة 
رسوم جمركیة، وھذه الاتفاقیات تمنح تخفیضاً للرسوم الجمركیة بغض النظر عن 

  .رسوم التعریفة الجمركیة
د صاحب البضاعة بضاعتھ من الأردن أو لذلك قد یحصل بالعمل أن یستور  

لبنان أو مصر وعند الكشف والمعاینھ الفعلیة من قبل السلطات الجمركیة یتبین أن 
لذلك ) صینیة مثلاً(منشأ البضاعة لا یعود إلى دولة عربیة وإنما من صناعة أجنبیة 

  .خلافمن الجائز اللجوء إلى التحكیم في ھذه الحالة لإثبات منشأ البضاعة وحل ال
  )القیمة الجمركیة(قیمة البضاعة : ثالثاً

یعتبر موضوع القیمة الجمركیة من أھم الموضوعات التي تشغل بال   
المستوردین في ھذه الأیام، فھي بالتالي تشكل موضوعاً ھاماً لطرفي المعادلة في 

ل العملیة الجمركیة وھما المستورد صاحب العلاقة ودائرة الجمارك، مما یدعونا القو
بضرورة المام المستورد إلماماً كاملاً بالقیمة والأسس المطبقة وصولاً للتقدیر 

  .الحقیقي لقیمة الصفقة
وتعتبر قیمة البضاعة ھي ذاتھا قیمة الصفقة أي الثمن المدفوع بمعنى آخر   

القیمة المصرح عنھا في التصدیر قیمة البضاعة وقت تسجل البیان الجمركي مضافاً 
  .نفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدودإلیھا جمیع ال

وعلیھ، فلو قام المستورد بالتصریح على متن البیان الجمركي بأن البضاعة   
عبارة عن إكسسورات سیارات ضمن الوصف الإضافي للبضاعة ، وأن القیمة 

واثناء عرض البیان ) ثلاثة عشر ألف دولار( دولار ١٣٠٠٠المصرح عنھا الكمیة 
صة بالمركز الجمركي إرتأي المخمن أو المقدر الجمركي استناداً على الوحدة المخت

خمسة (  دولار ٢٥٠٠٠لقید جمركي مرجعي أن القیمة المقدرة للبضاعة ھي 
في ھذه الحالة یحق لصاحب العلاقة المستورد أن یطلب ) وعشرون ألف دولار

  .اللجوء إلى التحكیم في حال الخلاف حول القیمة الجمركیة
التذكیر لما قد أوردناه ذكره آنفاً، من اختلاف النظام القانوني ولابد من   

والمفھوم القانوني  للتحكیم الجمركي عن اللجنة الخاصة والتي نص علیھا المشرع 
منھ حیث أن ھذه اللجنة تنظر بالإعتراض ) ٨٠(الجمركي الأردني في نص المادة 

ر الإعتراض بمراحل من المقدم من صاحب العلاقة حول القیمة الجمركیة بعد مرو
ثم إلى مدیریة القیمة بالدائرة ومن ثم ) مركز التخلیص الجمركي(المركز الجمركي 

اللجنة الخاصة وفیما بعد رفع دعوى لدى محكمة الجمارك المختصة وضمن مھل 
  .وجود قانونیة حددھا المشرع

ولھ، وبالتمعن ودراسة موضوع القیمة من حیث النظر بالخلافات التي تدور ح  
أرى أن معظم القضایا المكدسة في أروقة محكمة الجمارك یتعلق بالقیمة الجمركیة 

  .الخ..... أما بدعوى إسترداد، أو منع مطالبة
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ومن ھذه القضایا ما یمكث السنوات الطوال مروراً بمراحل التقاضي بدایة واستئنافاً 
  .وتمییزاً
اھم في السرعة وتبسیط وبالتالي، فاللجوء إلى التحكیم الجمركي یس  

الإجراءات فضلاً عن توفیر الثقة بین دائرة الجمارك والمتعاملین معھا، واقتصاداً 
  .بالجھد والنفقات

وإن قیل أن من مثالب التحكیم نفقاتھ الباھضة، إلا أن ھذا المثلب لا یقارن   
  .بطول وتعقید الإجراءات أمام محكمة الجمارك

  بند التعریفھ: رابعاً
دید الرسوم الجمركیة المترتبة على أي بضاعة یتم استیرادھا إلى أراضي لتح  

المملكة تحت وضع الإستھلاك المحلي فإنھ لابد من تطبیق مباديء التعریفھ 
  .الجمركیة

ویعتمد في ترتیب مسمیات وأنواع السلع في جداول التعریف على أساس   
الخام ثم صناعتھا التحویلیة ثم المادة، أي یبدأ التصنیف بالمواد الأولیة والمواد 

  .صناعتھا الدقیقة
ھو الجدول المعمول بھ بمقتضى تشریع كل : ویعرف جدول التعریفة الجمركیة  

  .طرف متعاقد بالإتفاقیة لأغراض فرض الرسوم الجمركیة على البضائع المستوردة
وما یجري بالعمل عند حدوث خلاف حول بند التعریفة وما یترتب علیھ من   

رسمیاً إلى قسم ) البیان الجمركي(سم تعریفھ جمركیة، تحال المعاملة الجمركیة ر
  .التعریفة الجمركیة بالدائرة بھدف تحدید البند الصحیح ونسبة الرسم المترتبة علیھ

ولا یختلف الأمر عما سبق ذكره، من أن الخلاف حول بند التعریفة الجمركیة   
استیفاء الرسوم الجمركیة، من حیث النظر المطبق على السلعة المستوردة لغایة 

بھذا الخلاف امام لجنة محلیة داخل المركز الجمركي وإلا یحال الأمر إلى قسم 
التعریفة في دائرة الجمارك في حال استمرار الخلاف یحال الموضوع إلى اللجنة 

 من قانون الجمارك الأردني مما یلاحظ) ٨٠(الخاصة المشكلة بمقتضى أحكام المادة 
  .إطالة لأمد النزاع في حال إحالة الموضوع إلى محكمة الجمارك

فمثلاً، لو قام مستورد بإستیراد مخللات من سوریا وتم تطبیق بیان جمركي   
الخاضعة لھا البضاعة لغایة استیفاء ) أي وضع بند التعریفھ(بالبضاعة وتبنید 

 إلا أنھ تبین أن ھنالك الرسوم الجمركیة وفقاً للنسبة المحددة في جداول التعریفھ،
خلاف حول بند التعریفھ الجمركیة المصرح عنھ وبند التعریفة الذي من المفترض 
خضوع البضاعة لھ من وجھة نظر دائرة الجمارك من حیث أن المخللات المحفوظة 
بالماء، تختلف عن المخللات المحفوظة بالخل من حیث بند التعریفة الجمركیة 

  .المطبق
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لحالة یجوز لطرفي المعادلة دائرة الجمارك أو أصحاب العلاقة المتعاملین ففي ھذه ا
  .معھا إحالة النزاع إلى التحكیم

التحكیم الجمركي لابد من الإشارة إلى ) محل(وقبل الإنتھاء من بحث نطاق   
والذي یعد عنصراً أساسیاً ولازماً في تقدیر قیمة البضاعة ) سعر الصرف(مسألة 

یة یستحیل تجاھلھ ومن ثم یكون الخلاف المتعلق بھ مما یرتبط للأغراض الجمرك
بالنزاع حول قیمة البضاعة الذي ینعقد الإختصاص بنظره للتحكیم الجمركي فسعر 
الصرف ھو المعول علیھ ابتداءاً لتحدید قیمة البضاعة للأغراض الجمركیة وانتھاء 

قیمة أو ھذه الحسبة دون بتحدید الرسوم الجمركیة المستحقة ویتعذر احتساب تلك ال
 ھو نزاع حول  سعر الصرف أو العملةالإعتداد بھ كون أن النزاع في جوھرة حول 

  .القیمة الجمركیة
قیام أحد مستوردي المركبات بإستیراد سیارات تویوتا كامري من : مثال ذلك  

أمریكا وكان السعر المدفوع بالدولار، وعند وصول المركبات إلى المركز الجمركي 
المختص تم تقدیر قیمة المركبات على أساس أن المركبات یابانیة وتم تقدیرھا بالین 
الیاباني دون الإنتباه لمصدر المركبات وللسعر والعملة المدفوعة ففي حال حدوث 

  .مثل ھذا الخلاف فیجوز اللجوء إلى التحكیم
ومة وبناءً على ما تقدم، نرى أن التحكیم الجمركي یشكل في حد ذاتھ منظ  

قانونیة قضائیة إتفاقیة للفصل بالمنازعات الجمركیة القائمة وفقاً للنطاق المتاح 
  .لذلك

وفي ضوء عدم إقدام المشرع الجمركي الأردني على خلاف كلاً من المشرعین   
المصري والسوري، بوضع نظام خاص للتحكیم الجمركي أو حتى النص على ذلك 

فإن التحكیم في المنازعات الجمركیة . افذضمن نصوص قانون الجمارك الأردني الن
دائرة الجمارك وأصحاب ( قائم، فالتحكیم إتفاق إرادة أطراف العملیة التحكیمیة 

على إحالة النزاع حول القیمة الجمركیة أو التعریفة ) العلاقة المتعاملین مع الدائرة
الك أیة مانع الجمركیة أو منشأ البضاعة أو نوع البضاعة إلى التحكیم ولا یوجد ھن

  .قانوني سواء بالنص علیھ في قانون الجمارك، أو بموجب تعلیمات تصدر بموجبھ
من قانون ) ب/٧٨(ھذا وقد أخطأ المشرع الجمركي عندما قام بحذف المادة   

 والتي كانت تجیز اللجوء إلى التحكیم للفصل ١٩٨٣ لسنة ١٦الجمارك المعدل رقم 
رع الجمركي إلى ملاحقة التطور التشریعي بإدراج بالمنازعات الجمركیة داعیاً المش

نص خاص ضمن أحكام قانون الجمارك الأردني ملحقاً بنظام خاص بالتحكیم 
الجمركي، لأھمیتھ في الوقت الراھن في ضوء تكدس القضایا في أروقة محكمة 

  .الجمارك، وأمام الھیئات القضائیة لدى المحكمة مما یساھم في إطالة أمد النزاع
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  الثانيبحث الم

  النظام الإجرائي لخصومة التحكيم الجمركي

كما أسلفنا سابقاً یعد التحكیم طریق استثنائي أقره المشرع لفض المنازعات،   
قوامھ الخروج على طرق التقاضي العادیة وما تكفلة من ضمانات ومن ثم فھو 

التحكیم مقصور حتماً على ما تنصرف إلیھ إرادة المحتكمین على عرضھ على ھیئة 
ومن ثم فھو یعتبر وبحق أھم وسیلة وأقواھا یستطیع بمقتضاھا الأطراف الاستغناء 

  .عن قضایا الدولة
وقبل أن ننتقل إلى البحث في مكنون النظام الإجرائي لخصومة التحكیم   

الجمركي لابد من القول، أن اتفاق التحكیم یعد الأساس القانوني للطبیعة الفنیة 
ة التحكیم ومنھا التحكیم الجمركي، والدستور الذي یحدد نطاقھ والإجرائیة لعملی

ومداه ویخرج موضوع النزاع من اختصاص القضاء كما یستمد المحكمون منھ 
سلطاتھ، لذلك یجب بذل عنایة كبیرة في صیاغتھ لأن أیة عیوب تلحق بإتفاق التحكیم 

  .أو شروطھ تكون لھا آثار وخیمة
في المنازعات الجمركیة ھل یعتبر ( ساؤل التالي وفي محور القول، لنطرح الت  

اتفاق التحكیم وجھ لشرط التحكیم الجمركي أم مشارطھ التحكیم الجمركي، كإحدى 
  ).صور اتفاق التحكیم

  :وللإجابة على ذلك، كما نعلم أن اتفاق التحكیم یتمثل بصورتین  
 على إیراد بند أو  شرط التحكیم وھو عبارة عن اتفاق الأطراف أو المحتكمین:أولاً

نص في العقد المبرم بینھم على عرض أو إحالة المنازعات التي من المحتمل أن 
تنشأ بینھم بالمستقبل على التحكیم، وقد یأتي شرط التحكیم بصورة مستقلة وھو ما 

  .ویعد تحكیم قائم بحد ذاتھ) عقد تحكیم( یعرف بإستقلالیة شرط التحكیم 
تمثل في إتفاق الأطراف أو المحكمین على إحالة النزاع  مشارطة التحكیم وی:ثانیاً

الناشيء بالفعل إلى التحكیم، ویعتبر إتفاق التحكیم في صورة مشارطة التحكیم عقد 
مستقلاً بحد ذاتھ مع شریطة النص على موضوع النزاع الذي یراد حسمھ عن طریق 

  .التحكیم في صلبة
ي لشرط التحكیم ومشارطتھ فإن وفي ضوء الدراسة، ودراسة المفھوم القانون  

كونھ نزاع ) مشارطة تحكیم(النزاع المحال إلى التحكیم الجمركي یعتبر في الأصل 
ناشيء في الأصل أي بعد تنظیم البیان الجمركي بالبضاعة، وحصول نزاع جمركي 
حول القیمة، أو المنشأ، أو نوع البضاعة، أو بند التعریفة، أو سعر الصرف 

على إحالة ) الجمارك وأصحاب العلاقة( فق اطراف العملیة التحكیمیة ، فیت...والعملة
التحكیم الجمركي إلى ھیئة ) محل(النزاع حول ھذه المسائل والتي تدخل ضمن نطاق 

تحكیم للفصل في النزاع ویعتبر مشارطة التحكیم في ھذه الحالة عقداً مستقلاً ) لجنة(
  .في حد ذاتھ كما قلنا سابقاً
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 البحث بالنظام الإجرائي لخصومة التحكیم الجمركي، فكما نعلم بدایة ، ان وفي إطار
الخصومة القضائیة ھي الوسط الإجرائي الذي یحیا بداخلھ مجموعة الإدعاءات 
المطروحة من الخصوم أمام القاضي للفصل فیھا وتشمل أیضاً كافة الإجراءات 

ضافة إلى عناصر الإثبات المحددة لطرح ھذه الإدعاءات كما رسمھا القانون بالإ
  .١والتحقیق التي تتم بھدف تقریر ھذه الإدعاءات والتأكد منھا

وبالتالي فالخصومة التحكیم تخضع للمباديء الأساسیة للتقاضي مع مراعاة   
خصوصیات وأھداف التحكیم والتي تنبثق خصومة أمام المحكمة إعمالاً لإتفاق 

م وبالأحرى على خصومتھ وكذلك على التحكیم الذي یھیمن على إجراءات التحكی
المحكمة المختصة وما لھا من سلطان حتى صدور الحكم الحاسم في النزاع المتفق 

  .على إحالتھ للتحكیم
وبناءً علیھ لا یخرج دراسة النظام الإجرائي لخصومة التحكیم الجمركي عما   

 التحكیم ھو موجود من دراسات في القواعد العامة للنظام الإجرائي في خصومة
. بشكل عام، مع بعض الخصوصیات الفنیة الإجرائیة المتعلقة بالتحكیم الجمركي 

ولذلك سنقوم بالبحث في النظام الإجرائي لخصومة التحكیم الجمركي ضمن منھجیة 
علمیة بحثیة لا تخرج عن القواعد العامة المتعلقة بالنظام الإجرائي لخصومھ 

، مقارناً في ٢٠٠١ لسنة ٣١لتحكیم الأردني رقم التحكیم والتي نص علیھا القانون ا
ذلك إجراءات التحكیم الجمركي والتي نص علیھا كلاً من المشرعین المصري 
والسوري على خلاف المشرع الجمركي الأردني، الذي كان من الواجب السیر على 

ال ھذا النھج التشریعي بما أن المملكة الأردنیة الھاشمیة من الدول المتقدمة في مج
  .التحكیم

  اطب اول

رم اا   

تعتبر ھیئة التحكیم ركن جوھري في التحكیم لا یتصور قیامھ بدونھ، والأصل   
أن یتفق طرفا التحكیم على ھیئة التحكیم ولكن عدم اتفاقھما علیھا لا یؤدي إلى 

ضلاً عن  ف٢٠٠١ لسنة ٣١بطلان اتفاق التحكیم  لأن قانون التحكیم الأردني رقم 
 وقانون ١٩٩٤ لسنة ٢٧قوانین التحكیم المقارنة كقانون التحكیم المصري رقم 

 لأن القانون قد رسم الطریق إلى تحدیدھا في ٢٠٠٨ لسنة ٤التحكیم السوري رقم 
حال تخلف ھذا الإتفاق، وإختیار ھیئة التحكیم لا یكفي وحدة للقیام بواجبھا للفصل 

ا یلزم لذلك قبولھا لھذه المھمة كون أن ھیئة في النزاع الذي اختیرت لھ وإنم

                                                           

، دار ٢٠٠٤، ١ة، طنبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد التجاریة الوطنی.   استاذنا د- ١
محمد عبد الخالق الزعبي، المرجع السابق، قانون . ، كذلك د٨٣الجامعة الجدیدة الإسكندریة، ص 

  .١٣١التحكیم، ص 
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التحكیم تقوم بمھمة قضائیة  یعھد إلیھا أطراف العملیة التحكیمیة القیام بھذه 
  .١المھمة
 نجد أن ٢٠٠١ لسنة ٣١وبالرجوع إلى أحكام قانون التحكیم الأردني رقم   

الھیئة المشكلة ھیئة التحكیم (( الفقرة الأولى من المادة الثانیة منھ نصت على أن 
من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكیم وفقاً لأحكام ھذا 

  )).القانون
وفي محور الموضوع من ھي ھیئة التحكیم الجمركي، في ظل عدم وجود نص   

 یعطي الحق ١٩٩٨ لسنة ٢٠واضح وصریح في قانون الجمارك الأردني رقم 
 ١٩٨٣ لسنة ١٦قانون الجمارك السابق رقم باللجوء إلى التحكیم على خلاف 

  .ب منھ بجواز التحكیم/٧٨والذي نص بالمادة 
وعلیھ، إذا قام نزاع بین دائرة الجمارك وصاحب العلاقة المتعامل مع الدائرة   

حول نوع أو منشأ البضاعة أو حول قیمتھا او بند التعریفة وطلب صاحب العلاقة أو 
تحكیم ووافقت الدائرة على طلبھ، یحال النزاع إلى ھیئة من یمثلھ إحالة النزاع إلى ال

الجمارك وصاحب (أو لجنة تحكیم تشكل إما اتفاقاً بان یتفق الطرفان المحتكمان 
على إختیار محكمة ویتولى المحكمین المختاران إختیار المحكم المرجح أو ) العلاقة

تتولى ھیئة ) لمرجحا(الفیصل، وإن اختلفا على تحدید أو اختیار المحكم الثالث 
  .محكمة الاستئناف المختصة تعیین المحكم الثالث

  التحكیم الجمركي) لجنة(تشكیل ھیئة : أولاً
  : من قانون التحكیم الأردني على أنھ١٤نصت المادة   
تشكل ھیئة التحكیم بإتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإذا لم یتفقا على  - أ

  .عدد المحكمین كان العدد ثلاثة
 .إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً  - ب
وفي دراسة ھیئة التحكیم الجمركي في ظل النقص التشریعي من النص على     

جواز التحكیم في قانون الجمارك الأردني كما أسلفنا سابقاً لابد من التطرق إلى 
  .إجراءات التحكیم الجمركي في قوانین الدول المقارنة

 والمعدل ١٩٦٣ لسنة ٦٦ففي قانون الجمارك المصري وتعدیلاتھ رقم     
من قانون الجمارك المصري ) ٥٨( ، نجد أن المادة ٢٠٠٠ لسنة ١٦بالقانون رقم 

التحكیم (نصت بان یتم التحكیم على درجتین یمكن تسمیتھا بالمرحلة الإبتدائیة و
  ".نافيالتحكیم الاستئ"والمرحلة الاستئنافیة ) الابتدائي

 بشأن نظام ٢٠٠٠ لسنة ٩٨٧وقد صدر قرار وزیر المالیة المصري تم     
دائرة الجمارك كما تسمى (التحكیم في المنازعات بین ذوي الشأن ومصلحة الجمارك 

حیث أجاز لذوي الشأن في حالة نشوء نزاع مع الجمارك حول نوع ) بالأردن
ركز الجمركي الذي یقع في البضاعة أو منشأھا أو قیمتھا تقدیم طلب لمدیر الم
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دائرتھ النزاع بغرض إحالة النزاع إلى التحكیم، وفي حال قبولھ یحال إلى إحدى 
  .لجان التحكیم بعد سداد أمانة نفقات التحكیم

وقد بین المشرع في قانون الجمارك المصري بأنھ یتعین على مدیر المركز     
ھ قانوناً بإحالة النزاع إلى الجمركي المختص إثبات طلب صاحب العلاقة أو من یمثل

التحكیم في محضر من صورتین على النموذج المرافق لھذا القرار ویوقع علیھا من 
الطالب مع تسلیمھ صورة من المحضر بعد أداء مبالغ نص علیھا، مع ضرورة 
إرفاق المستندات اللازمة لنظر التحكیم كشھادة تحلیل مختبر، وشھادة منشأ 

یة وغیرھا من مرفقات البیان الجمركي، وأخذ عینات أصولیة، وفواتیر أصول
أصولیة إن اقتضى الأمر وكان ذلك ممكناً وإلا یكتفي بكتالوجات تبین محتوى 

  .البضاعة المتنازع على أمرھا جمركیاً
ھذا قد قسم المشرع الجمركي المصري التحكیم الجمركي على درجتین     

تم التحكیم على درجتین یمكن منتھجاً مبدأ التقاضي على درجتین وبین أن ی
التحكیم "والمرحلة الاستئنافیة " التحكیم الإبتدائي"تقسیمھما بالمرحلة الإبتدائیة 

  ".الإستئنافي
وأحال المشرع الجمركي المصري من خلال الفھم الشمولي لنصوص قانون     

، إلى ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠من القامون رقم ) ٥٨، ٥٧المواد (الجمارك المصري 
 لتطبیق القواعد والإجراءات المتعلقة ١٩٩٤ لسنة ٢٧تحكیم المصري رقم قانون ال

  .بخصومة التحكیم
إذا قام نزاع بین مصلحة الجمارك ((  منھ على أنھ ٥٧حیث نصت المادة     

وصاحب الشان حول نوع البضاعة أو منشأھا أو قیمتھا وطلب صاحب الشأن أو من 
صلحة الجمارك، یحال النزاع إلى لجنة یمثلھ إحالة النزاع إلى التحكیم ووافقت م

تحكیم تشكل برئاسة أحد أعضاء الھیئات القضائیة بدرجة رئیس محكمة أو ما 
یعادلھا، تختاره الھیئة ویصدر بتعینھ قرار من وزیر العدل وعضویة محكم من 
مصلحة الجمارك یختاره رئیسھا أو من یفوضھ، ومحكم یختاره صاحب الشان أو 

  .من یمثلھ
در اللجنة قرارھا مسبباً بأغلبیة الآراء فإذا صدر بالإجماع كان نھائیاً وتص    

 فیھ إلا في الأحوال المنصوص علیھا في قانون ملزماً للطرفین غیر قابل للطعن 
  .١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

م لجنة تحكیم علیا تشكل ویجوز الطعن في قرار اللجنة غیر النھائي أما    
برئاسة أحد اعضاء الھیئات القضائیة من درجة مستشار أو ما یعادلھا على الأقل 
تختاره الھیئة، ویصدر قرار من وزیر العدل وعضویة محكم عن مصلحة الجمارك 

  .یختاره رئیسھا أو من یفوضھ، ومحكم یختاره صاحب الشأن أو من یمثلھ
 في النزاع بقرار مسبب یصدر بأغلبیة الآراء، وتفصل لجنة التحكیم العلیا    

  .ویجب ان یشتمل القرار على بیان من یتحمل نفقات التحكیم
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ویكون قرار لجنة التحكیم العلیا نھائیاً ملزماً لطرفي النزاع غیر قابل للطعن فیھ إلا 
  . المشار إلیھ١٩٩٤ لسنة ٢٧في الأحوال المنصوص علیھا في القانون رقم 

لم یتم الطعن في قرار اللجنة غیر النھائي جاز لصاحب الشأن الطعن في فإذا     
 ١٩٩٤ لسنة ٢٧ھذا القرار، وفقاً للأحوال المنصوص علیھا في القانون رقم 

المشار إلیھ وتسري على التحكیم فیما لم یرد بھ نص في الفقرات السابقة القواعد 
  . المشار إلیھ١٩٩٤ لسنة ٢٧والإجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 

یشترط لإجراء التحكیم وفقاً للمادة السابقة أن "  على ٥٨ونصت المادة     
تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا في الأحوال وطبقاً للشروط 

  ".والأوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر المالیة
ني والإجرائي لقانون ویتبین من قراءة النصوص آنفة الذكر، أن الطابع الف    

الجمارك لا یغني عن إتباع قواعد وإجراءات التحكیم طبقاً لقانون التحكیم، كونھا 
ترتبط إرتباط لا یقبل التجزئة یشوب حكم المحكم الجمركي بالبطلان حال عدم إتباع 

  .القواعد الأساسیة للتحكیم
 ٢٠٠٦ة  لسن٣٨أما المشرع السوري وفقاً لقانون الجمارك السوري رقم     

نجد أنھ أنتھج نفس النھج الذي أخذ بھ المشرع الجمركي المصري من حیث النظام 
الإجرائي لخصومة التحكم الجمركي، مع اختلاف الأمر المتعلق، بان المشرع 
السوري أحال ما یتعلق بالنظام الإجرائي إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة 

 لسنة ٤انون التحكیم السوري رقم السوریة، كون أن المشرع السوري قبل سن ق
 كقانون تحكیم مستقل، كان یدرج النصوص المتعلقة بالتحكیم ضمن باب ٢٠٠٨

  .قانون أصول المحاكمات المدنیة
إذاً، فالطابع الفني والإجرائي لقانون الجمارك یستدعي تفعیل نظام التحكیم     

لتي حققھا ویحققھا كنظام قانوني اتفاقي قضائي من نوع خاص، للأھداف البناءة ا
  .من حیث تسھیل وتبسیط الإجراءات والسرعة في الفصل بالمنازعات الجمركیة

 لم یأتي ١٩٩٨ لسنة ٢٠وأن القول  بأن قانون الجمارك الأردني وتعدیلاتھ     
بنص واضح وصریح یجیز اللجوء إلى التحكیم في المنازعات الجمركیة حول 

الخ قول مردود ولا تستند إلى ... أو بند التعرفةالقیمة، أو المنشأ، أو نوع البضاعة، 
  .حجة قانونیة تؤیده

 یعتبر وبحق قانون تحكیم ٢٠٠١ لسنة ٣١فقانون التحكیم الأردني رقم     
نموذجي وجد للفصل بالمنازعات التي تدخل في نطاق أحكامھ الواجبة التطبیق، 

ازعات مالیة ومنھا المنازعات المالیة وبما أن المنازعات الجمركیة ھي من
استثماریة بالدرجة الأولى فلابد من بذل كل الجھود لتفعیلة في ضوء تزاید وتدفق 
الاستثمارات وحركة التجارة من حیث حریة إنسیاب السلع إلى داخل وخارج 

  .المملكة
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ولما كان ذلك كذلك، لابد من إیجاد تصور قانوني یدعم من موقف تشریعي لوضع 
  .نينظام تحكیم جمركي أرد

وعلیھ، تعتبر ھیئة التحكیم الجمركي عبارة عن ھیئة مشكلة وفقاً لإرادة     
وإتفاقھم على محكمیھم ) الجمارك وصاحب العلاقة(أطراف العملیة التحكیمیة 

والمھمة التحكیمیة وفقاً للوقائع والنزاعات المحالة إلیھم، وإقرار المشرع لھذه 
  .الإرادة
 لسنة ٣١ قانون التحكیم الأردني رقم من) ١٦(وبالرجوع إلى المادة     

  : نجد أن المشرع نص على ٢٠٠١
 لطرفي التحكیم الإتفاق على اختیار المحكمین وعلى كیفیة وتاریخ اختیارھم فإذا -أ

  :لم یتفقا على ذلك تتبع الإجراءات التالیة
إذا كانت ھیئة التحكیم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة  -١

 .على طلب أحد الطرفینتعیینھ بناء 
وإذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین یعین كل طرف محكماً  -٢

ویتفق المحكمان المعینان على تعیین المحاكم الثالث، فإذا لم یعین أحد 
الطرفین محكمة خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لتسلمھ طلباً بذلك من 

معینان على إختیار المحكم الثالث الطرف الآخر، أو إذا لم یتفق المحكمان ال
خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لتاریخ التعیین تتولى المحكمة تعینھ بناءً 
على طلب أي من الطرفین وتكون رئاسة ھیئة التحكیم للمحكم الذي إختاره 

 .المحكمان المعنیان أو الذي عینتھ المحكمة
من ھذه الفقرة إذا كانت ھیئة ) ٢(تتبع الإجراءات المذكورة في البند  -٣

 .التحكیم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمین
 إذا خالف أحد الطرفین إجراءات إختیار المحكمین التي اتفقا علیھا أو لم یتفقا -ب

جب على كیفیة القیام بتلك الإجراءات، أو لم یتفق المحكمان المعینان على أمر مما ی
الاتفاق علیھ أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن تتولى 
المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفین القیام بالإجراء أو بالعمل 

  .المطلوب
 تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي یتطلبھا ھذا القانون وتلك -ج

تصدر قرارھا بإختیار المحكم على وجھ السرعة، ولا التي اتفق علیھا الطرفان، و
  .یكون ھذا القرار قابلاً للطعن فیھ بأي من طرق الطعن

من قانون التحكیم الأردني بأن ) ١٦(یتبین لدینا من النص القانوني للمادة     
المشرع الأردني بین آلیة تشكیل ھیئة التحكیم وھو ما ینطبق وجوباً على ھیئة 

  .يالتحكیم الجمرك
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فكما أن المشرع منح الأطراف حریة الإختیار في تشكیل ھیئة التحكیم الجمركي في 
 على أساس الثقة والنزاھة التي یجب ان یولیھا لھا، إلا أنھ بالمقابل -إطار الدراسة

لم یجعل حالة عدم إتفاقھم على الإختیار مانعاً من إتمام التحكیم بل جعل المشرع 
  . الإختیارللمحكمة المختصة سلطة

والقرار الصادر عن المحكمة المختصة لا یعتبر حكماً ولا یخضع لنظام     
بتشكیل (الأحكام لأنھ لا یوجد نزاع ولا خصومة یصدر فیھا حكمھم وأن ھذا القرار 

ھو عبارة عن عمل من الأعمال الإدارة القضائیة وھو غیر ) ھیئة التحكیم الجمركي
 المحكم الذي تعینھ المحكمة إذا كان لذلك ملزم للخصوم وللخصوم الحق في رد

  .١وجھ
وإذا قبل المحكم القیام بمھمة التحكیم، فمن الواجب علیھ أن یتمم ھذه     

المھمة وإلا كان مسؤولاً عن تعویض الأضرار التي تصیب أحد الطرفین من جراء 
ر في عدم إتمامھ لمھمتھ التحكیمیة إلا إذا نشأ سبب جدي یمنع المحكم من الإستمرا

مھمتھ فلا یلزم عندئذ بالتعویض كإصابتھ بمرض یمنعھ ویحول بینھ وبین قیامھ 
  .٢ومباشرتھ لمھمتھ

ویتعین أن یكون المحكم الجمركي لم یسبق لھ إبداء ثمة رأي في النزاع،     
وألا یكون قد شارك في تقدیر القیمة للبضاعة المتنازع علیھا، أو شارك في تحدید 

نة، أو أبدي رأیھ في تحدید منشأ البضاعة وإلا فقد حیدتھ بند التعریفھ ضمن لج
من قانون ) ١٧(واستقلالھ ویجوز رده من قبل صاحب العلاقة إنفاذاً لحكم المادة 

  : والتي نصت على أنھ٢٠٠١ لسنة ٣١التحكیم الأردني رقم 
  ". لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً حول حیدتھ واستقلالھ- أ
 ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم الذي عینھ أو اشترك في تعینھ إلا لسبب تبین -ب

  .لھ بعد ان تم ھذا التعین
وإذا ما تم تشكیل ھیئة التحكیم فإنھ یتوجب على المحكم قبولھ لمھمة     

التحكیم كتابة كوسیلة إثبات، لتفادي حصول أي نزاع قد ینشأ مستقبلاً فیما یتعلق 
من ) ج/١٥(م لمھمة التحكیم أو عدم قبولھ إنفاذاً لنص  المادة بمسألة قبول المحك

یكون "..........  والتي نصت على ٢٠٠١ لسنة ٣١قانون التحكیم الأردني رقم 
قبول المحكم القیام بمھمتھ كتابة ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ عن أي ظروف 

  ".من شأنھا إثارة شكوك حول حیدتھ واستقلالھ
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 القانون أن یكون المحكم المختار من قبل صاحب العلاقة أردني الجنسیة، ولا یستلزم
أو من أیة جنسیة فیجوز للمستثمر الأجنبي أن یختار محكماً من أیة جنسیة في ھیئة 

 ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم ) ب/١٥(التحكیم الجمركي سنداً لنص المادة 
 یشترط أن یكون المحكم من جنس لا"..............  والتي نصت على ٢٠٠١لسنة 

  ".محدد أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك
وإن كان ما قلناه سابقاً حول جنس أو جنسیة المحكم صحیحاً إلا أننا نرى     

أن المشرع أورد استثناء على ھذه القاعدة تتمثل بأنھ إذا اتفق طرفا عملیة التحكیم 
ركي أو نص القانون على تحدید جنسیة أو جنس المحكم فإنھ یتعین الالتزام الجم

بھذا الإتفاق والتقید بحكم القانون في ھذا الشأن واختیار المحكم من ذات الجنس أو 
  .من ذات الجنسیة التي حدودھا الإتفاق أو نص القانون على تحدیدھا

 لم یشترطا قدراً من ومن ناحیة أخرى، وإن كان المشرع والفقھ القانوني    
الخبرة والدرایة في المحكم إلا أنھ في الواقع وفي مجال التحكیم الجمركي من 

 الجمركي ذو خبرة تخصصیة للنظر في ١الواجب والضرورة بمكان أن یكون المحكم
المنازعات الجمركیة، كونھا منازعات ذات طابع قانوني وفني وإجرائي فضلاً عن 

 وتجاري استثماري تحتاج إلى الخبرة القانونیة كونھا ذات طابع اقتصادي
  .والجمركیة

ب اطا  

رم اا و راءاتإ  

في ظل عدم وجود نص صریح وواضح في قانون الجمارك الأردني ینص     
على جواز اللجوء إلى التحكیم وذلك أسوة ببعض التشریعات العربیة المقارنة فإن 

لتحكیم الجمركي غیر ممكن، لا بل التحكیم الجمركي موجود ھذا لا یدعو القول بأن ا
  .وقابل للتفعیل حتى مع غیاب النص التشریعي على جوازه بقانون الجمارك الأردني

ولذلك سنقوم ببحث إجراءات خصومھ التحكیم الجمركي في ظل وجود     
قانون تحكیم أردني نموذجي، وذلك بوضع تصور إجرائي للتحكیم الجمركي لعل 

  .عسى أن ینھج المشرع الجمركي الأردني منھج التشریعات المقارنةو
تبدأ إجراءات التحكیم من الیوم الذي یكتمل فیھ تشكیل ھیئة التحكیم، ما لم     

 من قانون التحكیم ٢٩وفقاً لما نصت علیھ المادة (یتفق الطرفان على غیر ذلك 
  ).الأردني
      

                                                           

  لمزید من التفصیل، انظر الشروط الواجب توافرھا بالمحكم أو ھیئة التحكیم، وحقوقھم - ١
 وما ١٤٢لق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق ص محمد عبد الخا. وواجباتھم ، كتابنا د

  .بعدھا
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وم إكتمال تشكیل ھیئة التحكیم واستثناءاً فالأصل لبدایة إجراءات التحكیم ھو من ی
على ذلك اتفاق أطراف التحكیم على موعد آخر لبدایة عملیة التحكیم، ولذلك فقد 
أعطى المشرع الأردني لإرادة أطراف التحكیم المرونة التامة في تحدید بدایة 

ھا إجراءات التحكیم من حیث أن لأطراف التحكیم الاتفاق على الاجراءات التي تتبع
وذلك إنفاذاً لنص المادة . ھیئة التحكیم للنظر في النزاع دون التقید بشكل معین

لطرفي التحكیم الإتفاق على "من قانون التحكیم الأردني والتي نصت على أن ) ٢٤(
الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذلك حقھا في إخضاع ھذه الإجراءات 

 مركز تحكیم في المملكة أو خارجھا فإذا لم یوجد للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو
مثل ھذا الاتفاق كان لھیئة التحكیم أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة 

  ".وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون
ھذا وتتقید ھیئة التحكیم الجمركي بنطاق الخصومة المعروضة علیھا إذ لا     

 تطرح علیھا بمعرفة طالب التحكیم كونھ ھو الذي یجوز لھا التعرض لأیة مسألة لم
یحدد نطاق الخصومة الجمركیة والحق الذي ینبغي حمایتھ بقرار تصدره ھیئة 

  .التحكیم
وعلى ھیئة التحكیم الجمركي التقید بالحالات التي أجاز فیھا المشرع التحكیم     

لنزاع في لأن الأصل بموضوع ا) ١نطاق طلبات الخصوم(الجمركي دون سواھا أي 
خصومة التحكیم أن یكون ثابتاً طوال فترة الخصومة، ولا یجوز تغییر ھذا الموضوع 
إلا بعد إبرام اتفاق تحكیم جدید وعدم تحدید موضوع النزاع في خصومة التحكیم 

  . ٢یترتب علیھ البطلان
صاحب العلاقة (ھذا وقد أجاز المشرع لطرفي عملیة التحكیم الجمركي     

تعدیل طلب التحكیم الأصلي أو إضافة طلب تحكیم جدید أمام ) جماركوال) المستثمر(
من قانون التحكیم الأردني على أنھ ) ٣١(ھیئة التحكیم الجمركي حیث نصت المادة 

لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا خلال إجراءات " 
  ".نعاً من إعاقة الفصل في النزاعالتحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك م

من القانون نفسھ نرى أنھا أجازت لھیئة ) ٣٤(وبالرجوع إلى المادة     
التحكیم تعیین خبیر أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر الجلسة 
بشأن مسائل معینة تحددھا وتبلغ الھیئة كل من الطرفین قرارھا بتحدید المھمة 

  .خبیرالمسندة إلى ال
      

                                                           

  لمزید من التفصیل حول خصومة التحكیم الجمركي والطلبات التي تقدم الھیئة التحكیم، انظر - ١
كذلك .  وما بعدھا١٦٤محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق ص . كتابنا، د

مال والدكتور عكاشھ عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة استاذنا الدكتور مصطفى الج
  ، دون دار نشر١٩٩٨، ١، ط١والداخلیة، ج

  .١١٨  استاذنا الدكتور نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق ص - ٢
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فللجنة أو ھیئة التحكیم الجمركي أثناء نظر النزاع الجمركي الإستعانة بخبیر أو أكثر 
لو حصل نزاع بین : في المسائل الفنیة التي تحتاج إلى خبرة متخصصة فمثلاً

حول نوع البضاعة وأحیل النزاع إلى التحكیم ) المصرح(الجمارك وصاحب العلاقة 
 بالخبرة المتمثلة بالإحالة إلى مختبر الجمارك لإجراء فللھیئة التحكیم الإستعانة

  .الخ.... عملیة التحلیل أو الاستعانة بخبیر أقمشة لفحص نوعیة القماش ومكوناتھ
ویتعین على طرفي العملیة التحكیمیة الجمركیة أن یقدم للخبیر المعلومات     

ق أو بضائع أو المتعلقة بالنزاع، وأن یمكنھ من معاینة وفحص ما یطلبھ من وثائ
أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل ھیئة التحكیم الجمركي في كل نزاع یقوم بین 

  ).ب/٣٤م ( الخبیر وأي من طرفي العملیة التحكیمیة 
ولھیئة التحكیم الجمركي أن تستمع إلى الشھود والخبراء ممن ترى ضرورة     

لصیغة التي تقررھا ھیئة الاستماع إلى شھادتھم أو خبرتھم بعد أداء الیمین وفق ا
التحكیم ویجوز لھیئة التحكیم الجمركي قبول أداء الیمین بشھادة خطیة مشفوعة 
بالقسم أمام أي جھة معتمدة في البلد الذي یتم فیھ تأدیة الشھادة حسب قانون ذلك 

ھذا ولدائرة الجمارك وصاحب العلاقة طرفي العملیة ) ھـ/د/٣٢(البلد استناداً للمادة 
میة الجمركیة إختیار من یمثلھم لیتولى الدفاع عن موقفھم في خصومة التحكی

  .التحكیم ممن یمتازون بالخبرة العملیة والعلمیة التحكیمیة والجمركیة
ویخضع سیر إجراءات خصومة التحكیم الجمركي وفقاً للنظام الإجرائي     

حكیم الأردني، من قانون الت) ٦المادة (للخصومة القضائیة من حیث إجراء التبلیغات 
من قانون التحكیم الأردني، ولغة التحكیم ) ٣٣، ٣٠، ٢٩المواد (وتبادل اللوائح 

من قانون التحكیم الأردني والطلبات والدفوع وأوجھ الدفاع والإثبات ) ٢٨المادة (
مع مراعاة القول بأن لإتفاق الخصوم ) ٣٢، ٣١المواد (أمام ھیئة التحكیم الجمركي 

 الجمركي الأثر اللاعب في تغییر نظام خصومة التحكیم الجمركي في خصومة التحكیم
  .١لما للطابع القضائي والاتفاقي الخاص للتحكیم من أھمیة في تحدید النظام الإجرائي

ولابد من الإشارة إلى أن خصومة التحكیم الجمركي، شأنھا شأن أي     
  .ر الخصومةخصومة تحكیم وشأن الخصومة العادیة یعتریھا وقف أو إنقطاع سی

یتوقف سیر ((من قانون التحكیم الأردني على أنھ ) ٣٥(حیث نصت المادة     
الخصومة أمام ھیئة التحكیم وفقاً للحالات المقررة في قانون أصول المحاكمات 

  )).المدنیة، ویترتب على وقف سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور
      

                                                           

محمد عبد الخالق محمد الزعبي، قانون التحكیم، مرجع سابق ص .  انظر بالتفصیل كتابنا، د- ١
فتحي والي، الوسیط في . د/ ١٤٠نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق ص . عدھا، د وما ب١٦٢

علي بركات ، خصومة التحكیم في . د. ٩٨٥قانون القضاء المدني، مطبعة  جامعة القاھرة ص 
، ص ١٩٩٦قانون المصري والقانون المقارن رسالة دكتوراه ، دار النھضة العربیة، القاھرة 

   وما بعدھا٣٣٤
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 التحكیم الأردني لإنقطاع خصومة التحكیم مع أن من قانون) ٣٥(وقد عرضت المادة 
المشرع الأردني أشار إلى وقف خصومة التحكیم ولیس لإنقطاعھا ولم یفرق بینھما 
في الحكم فوقف خصومة التحكیم امتناع السیر فیھا لسبب أجنبي عن المركز 
القانوني لأطرافھا في حین أن انقطاع خصومة التحكیم یرجع السبب إلى المركز 

  .١القانوني لأحد أطرافھا
ویستھدف انقطاع الخصومة كفالة حقوق الدفاع للخصوم في خصومة     

التحكیم إذ تؤدي وفاة الخصم أو زوال صلاحیتھ إلى عجزه عن مباشرة حقوقھ في 
الدفاع، وترد حالة الإنقطاع على الدعاوى المستعجلة كما ترد على الدعاوى 

ى توافرت شروط الانقطاع ولذا فإن الحكم الموضوعیة، وتنقطع بقوة القانون مت
الذي تصدره ھیئة التحكیم الجمركي بانقطاع الخصومة یكون مقرراً لحالة الانقطاع 

  .٢لامنشأ لھا
ویترتب على انقطاع سیر الخصومة وقف جمیع مواعید المرافعات التي     

كانت جاریة في حق الخصوم وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع 
تستأنف خصومة التحكیم سیرھا إذا طلب أحد طرفي التحكیم استئناف سیرھا وإذا و

حضر الممثل القانوني الجدید للشخص المعنوي جلسة التحكیم التي كانت محددة 
للنظر وباشر السیر فیھا أو أصدر توكیلاً خاصاً للحكم لمباشرة أعمال التحكیم فإنھما 

لى ھیئة التحكیم الاستمرار في نظر یكونا قد صححا شكل الخصومة، ویتعین ع
  .الخصومة والإمساك عن إصدار قرار بانقطاع السیر فیھا

ولما كان طالب التحكیم ھو المحرك للخصومة بطلبھ إحالة النزاع إلى     
من قانون التحكیم الأردني ترك ) ٤/أ/٤٤(التحكیم فإن المشرع اجاز لھ في المادة 

تحكیم، بناء على طلب المدعي علیھ أن لھ خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة ال
  .مصلحة جدیة في استمرار الإجراءات حتى یحسم النزاع

ولذلك یجوز لھیئة التحكیم الجمركي قبول تنازل صاحب العلاقة عن التحكیم     
شریطة عدم طلب المدعي علیھ الإستمرار فیھ وإصدار قرار حاسم في خصومة 

  .التحكیم الجمركي
 على ھیئة التحكیم الجمركي أن تفصل في النزاع الجمركي ھذا ومن الواجب    

وفقاً للقواعد الموضوعیة المنصوص علیھا بقانون الجمارك دونما الالتفات عن 
  .تطبیقھا

                                                           

  . وما بعدھا٢٣٤ محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق، ص .  د- ١
. الجمال، د.  د-٢٣٥محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق ص .   د- ٢

  .٧٨١عكاشھ المرجع السابق ص 
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  اطب اث

 نطوا رم اا  م رار  

ى إن حكم التحكیم ھو وحدة الذي یكون قابلاً للرجوع علیھ عن طریق الدعو    
المبتدأة وھي دعوى البطلان، وھو وحدة الذي یمكن الإعتراف بھ وتنفیذه بموجب 

 وعلیھ یعتبر حكم التحكیم ١٩٥٨المعاھدات الدولیة ذات الصلة كاتفاقیة نیویورك 
والقرار الفاصل والمنھي لخصومة التحكیم وبشكل قطعي في المنازعة المعروضة 

نازعة وما یصدر عنھا من أحكام في ضوء على ھیئة التحكیم وأیاً كان نوع ھذه الم
الولایة التي أناطھا المشرع لھذه الھیئة وبصورة فاصلة في النزاع الموضوعي 
والإجرائي في المسائل الإجرائیة الموضوعیة المستعجلة والمكتوبة ضمن الشكلیة 
التي یتطلبھا القانون المؤدي إلى إنھاء الإجراءات وما یستتبعة من إنھاء لخصومة 

  .١التحكیم مع مراعاة ما یتطلبھ القانون
ویصدر قرار ھیئة التحكیم الجمركي إما بالإجماع أو بأغلبیة الأعضاء ما لم     

یتفق طرفي العملیة التحكیمیة على غیر ذلك وقد یصدر حكم التحكیم الجمركي من 
ئة المحكم المرجح أو الفیصل اذا أذن لھ طرفي العملیة التحكیمیة أو جمیع أعضاء ھی

  .من قانون التحكیم الأردني) ٣٨المادة (التحكیم 
ویتم تدوین حكم التحكیم الجمركي كتابة، ویوقعھ المحكمون، أو الأغلبیة     

منھم شریطة إثبات سبب عدم التوقیع من قبل الأقلیة في حكم التحكیم ویجب ان 
یة الجمركیة یكون قرار التحكیم الجمركي مسبباً، إلا إذا اتفق طرفي العملیة التحكیم

على غیر ذلك أو كان القانون الواجب التطبیق على إجراءت التحكیم لا یشترط ذكر 
أسباب الحكم فضلاً عن البیانات أو مشتملات حكم التحكیم والمتضمنة أسماء 
الخصوم، وعناوینھم وأسماء المحكمین وعناوینھم وجنسیاتھم وصفاتھم وموجز 

خصوم أو أقوالھم ومستنداتھم ومنطوق الحكم عن اتفاق التحكیم، وملخص لطلبات ال
وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ إذا كان ذكرھا واجباً، على أن یتضمن الحكم تحدید 
اتعاب المحكمین ونفقات التحكیم وكیفیة توزیعھا بین الأطراف، وإذا لم یتفق كل من 

ید أتعاب والمحكمین على تحد) الجمارك وصاحب العلاقة(طرفي العملیة التحكیمیة 
المحكمین فیتم تحدیدھا بقرار من ھیئة التحكیم ویكون قرارھا بھذا الشأن قابلاً 

ویكون قرار ) محكمة استئناف الجمارك المختصة(للطعن أمام المحكمة المختصة 
  ٢).أ، ب، ج، د/٤١المادة (المحكمة في ھذه الحالة نھائیاً 

      

                                                           

  . وما بعدھا٢٥٠  انظر تفصیلاً في حكم التحكیم، كتابنا قانون التحكیم، المرجع السابق ص - ١
  لمزید من التفاصیل في إجراءات إصدار حكم التحكیم وبیاناتھ، انظر كتابنا قانون التحكیم، - ٢

 ١٠٠١ ةما بعدھا، كذلك استاذنا الدكتور فتحي وال، المرجع السابق ص ٢٥١المرجع السابق ص 
  .وما بعدھا
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 المھني للخصومة كلھا خلال وعلى ھیئة التحكیم الجمركي إصدار حكم التحكیم
الموعد الذي اتفق علیھ الطرفان، فإذا لم یوجد اتفاق بین الأطراف على تحدید مدة 

 خلال إثنى یصدر الحكم خلالھا وجب على ھیئة التحكیم الجمركي أن تصدر الحكم 
 وھو الیوم الذي یكتمل فیھ تشكیل ھیئة عشر شھراً من تاریخ بدء إجراءات التحكیم

 مالم یتفق الطرفان على غیر ذلك، كإتفاقھما مثلاً على بدء إجراءات التحكیم التحكیم
من تاریخ الیوم الذي تسلم فیھ المدعى علیھ طلب التحكیم من المدعى، وفي جمیع 
الأحوال سواء اتفق الخصوم على موعد یصدر خلالھ حكم التحكیم أو لم یتفقوا 

 ما ه المدة على ألا تزید على ستة أشھر ھذعلیھ، یجوز أن تقرر ھیئة التحكیم تمدید 
  .لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك

وإذا لم یصدر حكم التحكیم الجمركي خلال المیعاد على النحو المتقدم، جاز     
محكمة (لأي من طرفي التحكیم الجمركي أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة 

إضافي أو أكثر أو بأنھاء أن یصدر أمراً بتحدید موعد   )استئناف الجمارك
إجراءات التحكیم ویكون لأي من الطرفین بعد انتھاء الموعد الإضافي دون إصدار 
حكم التحكیم أو بصدور حكم بإنھاء إجراءات التحكیم، رفع دعواه إلى المحكمة 

  .١من قانون التحكیم الأردني) أ، ب/٣٧المادة (المختصة أصلاً بنظرھا 
م الجمركي بإصدار حكم تحكیم جمركي منھي ومتى انتھت مھمة المحك    

للخصومة في النزاع محل التحكیم، ومن ثم تنتھي ولایتھ بإنتھاء مھمتھ لكونھا 
ولایة مؤقتة وخاصة بنزاع محدد إذ أن ولایة المحكم مقصورة على ما تتطرف إلیھ 

  .إرادة أطراف التحكیم
الجمركي لأسباب إلا أن المشرع قدر إمكانیة الرجوع إلى ھیئة التحكیم     

تتعلق بحكمھا الذي أصدرتھ شأنھا في ذلك شأن محاكم القضاء إذا ما أصاب منطوق 
الحكم غموض یحتاج إلى تفسیره، أو وقع في خطأ یحتاج إلى تصحیح أو أغفل 

  .الفصل في بعض الطلبات فیتعین الفصل فیما أغفل الفصل فیھ
ردني على تصحیح قرار من قانون التحكیم الأ) أ، ب/٤٦(فقد نصت المادة     

  :ھیئة التحكیم الجمركي حیث نصت على أن
تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتھ، كتابیة -أ((

أو حسابیة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم 
یوماً التالیة وتجري ھیئة التحكیم التصحیح من غیر مرافعة خلال الثلاثین 

  .لتاریخ صدور الحكم أو إیداع طلب التصحیح حسب مقتضى الحال
ویصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم ویبلغ إلى الطرفین خلال -ب

ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره، وإذا تجاوزت ھیئة التحكیم سلطتھا في التصحیح 
لیھا أحكام ھذا یجوز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى بطلان تسري ع

 )). القانون

                                                           

.  وما بعدھا، د٢٦٩ص محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق .   د- ١
  .٦٨١عكاشھ، المرجع السابق ص . الجمال، د
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إذاً لإمكانیة إجراء التصحیح في حكم التحكیم الجمركي، یتعین أن یتعلق الخطأ   
بخطأ مادي كتابي أو حسابي أي الخطأ أو النقص في التغیر ولیس الخطأ في التفكیر 

  .ولھذا لا یجوز إجراء التصحیح بشأن خطأ في التقدیر أو تكوین التقدیر
قع الخطأ المادي في منطوق قرارحكم التحكیم أو في جزء آخر ویستوى أن ی  

فیھ مكملاً لھ، على أن یكون ھذا الخطأ واضحاً من بیانات القرار نفسھ أو من 
مقارنة منطوق القرار ببیاناتھ الأخرى أو بالمحضر الذي یوقع علیھ أعضاء ھیئة 

  .التحكیم الجمركي
جمركي كتابة ویوقع علیھ رئیس ویصدر قرار التصحیح من ھیئة التحكیم ال  

ھیئة التحكیم وأعضاءه ولم یحدد القانون شكلاً معیناً لھذه الكتابة وإنما یجري 
التصحیح كما ھو الشأن في أحكام القضاء على نسخة الحكم الأصلیة ویوقعھ 

  .المحكمون
من قانون التحكیم الأردني على تفسیر قرارات ھیئة )٤٥(ونصت المادة   

  :مركي حیث نصت على أنھ التحكیم الج
یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم، خلال الثلاثین یوماً  - أ

التالیة لتسلمھ حكم التحكیم تفسیر ما وقع في منطوقة من غموض، ویجب 
على طالب التفسیر تبلیغ الطرف الآخر نسخة من ھذا الطلب قبل تقدیمھ 

  .لھیئة التحكیم
لال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفسیر یصدر التفسیر كتابة خ  - ب

لھیئة التحكیم، ویجوز لھا تمدید المدة خمسة عشر یوماً أخرى إذا رأت 
 .ضرورة ذلك

 ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماً لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري -ج
  .علیھ أحكامھ

یھام بحیث لا یتضح ما فإذا شاب منطوق حكم التحكیم الجمركي غموض أو إ  
تضمنھ من قرار فإنھ یلزم تفسیره، وكما أن سلطة تفسیر حكم المحكمة تكون 
للمحكمة التي أصدرت الحكم فإن سلطة تفسیر حكم التحكیم الجمركي تكون لھیئة 

  . ١التحكیم الجمركي التي أصدرتھ
تحكیم وتفسیر قرار حكم التحكیم الجمركي لا یكون بالبحث عن إرادة ھیئة ال  

التي أصدرتھ وإنما یتحدید ما یتضمنھ القرار من تقدیر وھذا لا یمكن أن یبحث عنھ 
إلا في العناصر الموضوعیة التي یكون القرار ذاتھ منفصلاً عن إرادة ھیئة التحكیم 
التي أصدرتھ، ولا مشكلة إذا كان القرار واضحاً فلا یقبل طلب تفسیره، أما إذا 

فھنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدیر ھیئة التحكیم الجمركي تضمن غموضاً أو إیھامھا 
بالنسبة لطلب التحكیم المعروض علیھا أي الحاجة للتفسیر، ویصدر قرار التفسیر 
بناء على طلب یقدم  إلى ھیئة التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلم مقدم الطلب 
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ناء نظر الطلب أمام ھیئة قرار التحكیم وذلك بتبلیغ خصمھ نسخة من ھذا الطلب، أث
التحكیم الجمركي، ویجب على ھیئة التحكیم الجمركي أن تقوم بالكشف على التقدیر 
الذي یتضمنھ القرار فلا تتخذ التفسیر وسیلة لتعدیل قرارھا أو الحذف منھ أو 

  .الإضافة إلیھ
ر فھو یتم بأي محر) طلب التفسیر(ولم یحدد القانون شكلاً معیناً لھذا الطلب   

مكتوب بھ البیانات الخاصة بالأطراف والحكم والتاریخ ووجھ الغموض المحتاج إلى 
تفسیر طلبات الخصم طالب التفسیر ویتم تقدیمھ إلى ھیئة التحكیم بأي شكل یختاره 

  .١الطالب مع مراعاة قواعد الإثبات
ھ ویعتبر القرار الذي یصدر بالتفسیر متمماً للقرار المفسر وتسري علیھ أحكام  

سواء من حیث التنفیذ أو البطلان، فیعتبر حكم التفسیر حائزاً لحجیة الأمر المقضي 
ولا یقبل الطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن ویجوز رفع دعوى ببطلانھ من 

  .٢تاریخ تبلیغ حكم التفسیر
ولابد من القول ، أن أحكام التحكیم الجمركیة وإن كانت لھا قیمة قانونیة ذاتیة   
ھا تنقصھا القوة التنفیذیة الذاتیة لإفتقار ھیئة التحكیم لعنصر الأمر أو الجبر إلا أن

التي تتوافر لقضاء الدولة من جھة أولى، وعدم قبول حلول قضاء التحكیم محل 
قضاء الدولة من جھة ثانیة، ولھذا وجب استصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین 

  .٣تحقیقاً لھذه الأھداف
التنفیذ دلیلاً على صلاحیة الحكم للتنفیذ الفوري وإنما وضع فلا یعد الأمر ب  

الصیغة التنفیذیة علیھ ھي وحدھا دلیل ھذه الصلاحیة، ولا ینظر في صلاحیة الحكم 
للتنفیذ إلا عند تسلیم صورتھ التنفیذیھ إلى المحكوم لھ بعد تذییلھا بصیغة التنفیذ، 

المحكم قبل تنفیذ حكمھ من حیث ویقصد بالأمر بتنفیذ حكم المحكمین مراقبة عمل 
التثبت من وجود مشارطة التحكیم، وأن حكم التحكیم الجمركي قد راعي الشكل الذي 
یتطلبھ القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن یخول 

  .القاضي الفصل في الحكم من الناحیة الموضوعیة ومدى مطابقتھ للقانون
  :من قانون التحكیم الأردني على أنھ) ٥٤(وقد نصت المادة   

  : تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفیذ تدقیقاً وتأمر بتنفیذه إلا إذا تبین لھا-أ((
أن ھذا الحكم یتضمن ما یخالف النظام العام في المملكة وإذا أمكن تجزئة الحكم . ١

  .في ما یتضمنھ من مخالفة للنظام جاز الأمر بتنفیذ الجزء الباقي
  .أنھ لم یتم تبلیغھ للمحكوم علیھ تبلیغاً صحیحاً. ٢

                                                           

ا،  وما بعدھ٢٧١محمد عبد الخالق محمد الزعبي، قانون التحكیم المرجع السابق ص .   د-  ١
  .١٩٩استاذنا الدكتور نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق ص 

  محمد عبد الخالق محمد الزعبي، لإشارة السابقة.   د- ٢
، منشأة المعارف ١٩٨٧، ٣  استاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ط- ٣

  .٢٧٥، الإسكندریة ص 
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 لا یجوز الطعن في قرار المحكمة الصادرة بالأمر بتنفیذ حكم التحكیم أما الحكم -ب
الصادر برفض التنفیذ فیجوز الطعن فیھ أمام محكمة التمییز خلال ثلاثین یوماً من 

 برفض الأمر بالتنفیذ سقوط الیوم التالي للتبلیغ ویترتب على تصدیق القرار الصادر
  )).اتفاق التحكیم

فالمحكمة المختصة والتي عناھا المشرع ھي المحكمة المختصة أصلاً بنظر   
النزاع والمحددة في المادة الثانیة من قانون التحكیم وھي محكمة الاستئناف التي 
یجري ضمن دائرة اختصاصھا التحكیم ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة 

  .ستئناف أخرى في المملكةا
وفي نطاق البحث تعتبر محكمة استئناف الجمارك ھي المحكمة المختصة أصلاً   

بنظر طلب تنفیذ حكم المحكمة وإسباغھ بالصیغة التنفیذیة وتنظر المحكمة المختصة 
في طلب التنفیذ المقدم من صاحب المصلحة والذي ) محكمة استئناف الجمارك(

تدقیقاً أي بدون ) الجمارك أو صاحب العلاقة(مركي لصالحھ صدر حكم التحكیم الج
مرافعة ودعوة للخصوم في خصومھ التحكیمیة، مع مراعاة الموانع التي تحول دون 
صدور الأمر بتنفیذ الحكم والتي حددھا المشرع بالنص آنف الذكر والمحكمة 

ن توافر البیانات المختصة في نظرھا لطلب التنفیذ تدقیقاً یتم ذلك من خلال التحقق م
المرفقة في طلب التنفیذ والتي على أساسھا یتم إصدار الأمر بالتنفیذ في حال 
استكمالھا، وقد حدد المشرع الأردني المرفقات التي یجب أرفاقھا مع طلب تنفیذ حكم 

  :والتي نصت على أنھ) ب/٥٣(التحكیم في المادة 
وعد رفع دعوى بطلان الحكم قد لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن م_أ((

  .إنقضى
 :یقدم طلب التنفیذ إلى المحكمة المختصة مرفقاً ما یلي - أ

  .صورة عن اتفاق التحكیم -١
 .أصل الحكم أو صورة موقعھ عنھ -٢
ترجمة لحكم التحكیم مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة إذا لم  -٣

 ١)).یكن ذلك الحكم صادراً بھا
الذي تصدره ھیئة التحكیم الجمركي في النزاع المتفق إحالتھ والقرار أو الحكم   

على التحكیم ھو حكم قضائي یقوم على أساس إتفاقي ھو إتفاق التحكیم الذي یؤثر 
على التنظیم القانوني للتحكیم، وإذا انعدم ھذا الاتفاق أو كان باطلاً أو إذا جاوز 

                                                           

محمد عبد الخالق الزعبي، قانون . التحكیم، انظر كتابنا د  لمزید من التفصیل حول تنفیذ حكم - ١
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ز المشرع من قانون التحكیم المحكمون حدود سلطتھم فلا یوجد ثمة حكم ومن ثم أجا
  .١في ھذه الأحوال رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلان الحكم

وتتمیز دعوى بطلان بانھا تتوجھ إلى الحكم كعمل قانوني بصرف النظر عما   
یتضمنھ الحكم من خطأ في التفدیر ولھذا فإن العیوب التي یجوز التمسك بھا بدعوى 

إذ ھذه وحدھا ھي التي تؤدي إلى بطلان البطلان یجب أن تكون عیوباً إجرائیة، 
الحكم، أما الخطأ في التقدیر أي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ 
فإنھ مھما كانت جسامتھ لا یؤدي إلى بطلان الحكم وبالتالي لا یجیز رفع دعوى 

  .٢ببطلانھ
باب واردة وفي إطار منازعات التحكیم الجمركي تستند دعوى البطلان إلى أس  

أ من قانون التحكیم الأردني، ولذلك لا یجوز /٤٩على سبیل الحصر حددتھا المادة 
  .رفع دعوى بطلان حكم التحكیم بالاستناد لحالة لم ینص علیھا القانون

  :أ،ب على أنھ/٤٩حیث نصت المادة   
  :لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في أي من الحالات التالیة ((-أ

وجد اتفاق تحكیم صحیحاً ومكتوباً، أو كان ھذا الاتفاق باطلاً أو سقط إذا لم ی -١
 .بإنتھاء مدتھ

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت ابرامھ فاقداً للأھلیة أو ناقصھا وفقاً  -٢
 .للقانون الذي یحكم أھلیتھ

إذا تعذر على أي من طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم تبلیغھ تبلیغاً  -٣
 .عین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتھصحیحاً بت

إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقة على  -٤
 .موضوع النزاع

إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف لھذا  -٥
 .القانون أو لاتفاق الطرفین

 مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم أو تجاوز حدود إذا فصل حكم التحكیم في -٦
ھذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة 
للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على 

 .أجزاء الأخیرة وحدھا
في الحكم على نحو أثر إذا لم تراع ھیئة التحكیم الشروط الواجب توافرھا  -٧

 .في مضمونھ أو استند الحكم على إجراءات تحكیم باطلة أثرت فیھ
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 تقضى المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم -ب
التحكیم فیما تضمن ما یخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع 

  )).ز التحكیم فیھاالنزاع من المسائل التي لا یجو
ترفع دعوى بطلان حكم ((من نفس القانون على أن ) ٥٠(ونصت المادة   

التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تبلیغ حكم التحكیم للمحكوم علیھ ولا یحول 
دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم 

  )).التحكیم
ة النصوص آنفھ الذكر یتبین لنا أن الطعن القضائي على قرار من خلال قراء  

 مقصور على رفع دعوى بطلان - كأحد صور التحكیم-أو حكم ھیئة التحكیم الجمركي
أ من /٤٩أصلیة وذلك إن توافر أو تحقق سبب من الأسباب التي أوردتھا المادة 

  .١قانون التحكیم الأردني
یم الجمركي توافر شروط عامة ویلزم لقبول دعوى بطلان حكم التحك  

وشروط خاصة كما ھو الحال بالشروط الواجب توافرھا لمن یرید الولوج لرفع 
دعوى قضائیة أما ما یتعلق بالشروط العامة فیلزم أن یتمثل بالدعوى الخصائص 

 :أولاًالإیجابیة التي یتطلبھا القانون في الدعوى لقبولھا والفصل في موضوعھا 
 قائمة وحالة وذلك بألا یكون حكم التحكیم صادراً قبل الحكم المصلحة بان تكون

الصفة أي وجوب توافر : ثانیاًالمنھي للخصومھ، وألا یكون حكم التحكیم نھائیاً، 
الصفة في الخصم رافع الدعوى وتختلف بإختلاف سبب البطلان، وبالتدقیق في نص 

ر رفع بطلان حكم أ من قانون التحكیم نجد أن المشرع الأردني قص/٤٩المادة 
: ، ثالثاًالتحكیم على أطراف خصومھ التحكیم، فلا یجوز للغیر رفع دعوى البطلان

  ).آنفة الذكر(توافر حالة من حالات البطلان 
 وھي الشروط التي یتطلب القانون توافرھا في دعوى أما الشروط الخاصة  

 بطلان حكم معینة دون غیرھا من الدعاوى، وتتمثل ھذه الشروط بالنسبة لدعوى
  .شروط المدةالتحكیم في 

من قانون التحكیم الأردني من حیث ) ٥٠(وھذا بالفعل ما نصت علیھ المادة   
وجوب رفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تبلیغ حكم 

  المواعید الناقصة، ویترتب علىالتحكیم للمحكوم علیھ، ویعد ھذا المیعاد من قبیل 
انقضائھ سقوط الحق في رفع دعوى البطلان، وھو سقوط یتعلق بالنظام العام 

وإذا اتفق . وبالتالي لا یؤثر فیھ اتفاق الأطراف على مد المیعاد أو عدم التمسك

                                                           

التحكیم، انظر كتابنا، قانون   لمزید من التفاصیل حول شرح مفصل لدعوى بطلان حكم - ١
  . ما بعدھا٣٢١التحكیم، المرجع السابق ص 
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الأطراف على میعاد أقل من الثلاثین یوماً لرفع دعوى بطلان فیجوز للشخص 
  .١لال الثلاثین یوماًصاحب المصلحة بالرغم من ذلك، أن یرفع الدعوى خ

فمیعاد الطعن القضائي خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تبلیغ حكم التحكیم   
صاحب البضاعة المتعامل مع دائرة (للمحكوم علیھ في منازعة التحكیم الجمركي 
  ).الجمارك أو من یمثلھ قانوناً أو دائرة الجمارك

بمحكمة الدرجة الثانیة التي وقد أناط المشرع الأردني في قانون التحكیم   
) بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الجمركي(تتبعھا المحكمة المختصة بنظر النزاع 

وھي محكمة الاستئناف المختصة، وفي شأن دعوى بطلان حكم التحكیم الجمركي 
تختص حكمھ استئناف الجمارك بنظر ھذه الدعوى نظراً لطبیعة المنازعة الجمركیة 

  .اق الخصومالقائمة على إتف
وفي التكییف القانوني لما یصدر عن ھیئة التحكیم الجمركي من أحكام یعتبر   

ما یصدر عن ھیئة التحكیم الجمركي من أحكام عملاً من أعمال القضاء بالمعنى 
القانوني والإجرائي الصحیح، إذ أنھ فصل في خصومھ قائمة مطبقاً قواعد قانونیة 

حكام الموضوعیة الواردة في قانون الجمارك، موضوعیة عامة ومجرده تتمثل بالأ
وبالتالي ما تصدره من أحكام عباره عن أحكام لھا حجیة ونافذه شأنھا شأن أحكام 
ھیئات التحكیم التي تصدر في منازعات التحكیم المبنى على إتفاق الخصوم، 
 فقرارات التحكیم الجمركي الصادرة عن ھیئة التحكیم الجمركي القابلة للطعن بھا
بدعوى بطلان أصلیة ینعقد الاختصاص بنظر ھذه الدعوى لمحكمة استئناف 

  .الجمارك في نطاق الاختصاص
وصاحب الحق في دعوى بطلان حكم التحكیم الجمركي ھو المحكوم ضده   

ولا یترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم التحكیم ) الجمارك أو صاحب العلاقة(
ب التي حددھا القانون على سبیل الحصر الجمركي في حال توافر سبب من الأسبا

وقف تنفیذ الحكم ما لم تتضمن لائحة الدعوى طلب وقف تنفیذ ھذا الحكم وأن یكون 
قائماً على أسباب جدیة ھذا وتقضي المحكمة بوقف التنفیذ مع تقدیم صاحب الحق 

  .٢برفع دعوى بطلان حكم التحكیم كفالة أو ضمان مالي یؤید مدعاه
 من القول بأن العیوب التي یجوز التمسك بھا بدعوى البطلان، وأخیراً، لابد  

یجب أن تكون متعلقة بالإجراء، إذ ھذه وحدھا ھي التي تؤدي إلى بطلان الحكم، 
والخطأ في الإجراء قد یكون لعیب في الحكم نفسھ أو في عمل یسبق الحكم ترتب 

 الإجراء أو صحتھ علیھ بطلان أثر في الحكم وبعبارة أخرى ھي عیوب تتعلق بوجود
أي العناصر القانونیة للإجراء وھي الإرادة والمحل والسبب وصلاحیة الشخص 
والمعترض والشكل أما العیوب الناشئة عن الخطأ في التوجیھ الذھني للمحكمة 

                                                           

د وجدي . أ-٣٤٥محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، ص .   انظر بالتفصیل كتابنا د- ١
، دار النھضة العربیة بالقاھرة ص ٢٠٠٣ طبعة - قانون المرافعات-راغب مباديء القضاء المدني

٩٣- ٩١.  
  ستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، البحث السابق الإشارة إلیھ  قارب الم- ٢



 

 

 - ٢٥٣٨ - 

سواء متعلقة بالواقع أو القانون فإنھا لا تؤدي إلى بطلان الحكم الصادر عن المحكم 
مة، وفي حقیقة الأمر فھنالك العدید من طالبي رفع دعوى حتى لو كانت عیوباً جسی

البطلان یقعون في خطأ عدم معرفة الفارق الدقیق بین الخطأ المتعلق بخصومة 
التحكیم والخطأ في التوجیھ الذھني للمحكم وھو ما یؤدي في الكثیر من الحالات إلى 

  .١رفض دعوى بطلان حكم التحكیم

  :تقییم نظام التحكیم الجمركي
وبعد ھذا العرض الوجیز، للتحكیم الجمركي والذي یعد وبحق صورة ھامة   

من صور التحكیم المختلفة ولا نبالغ بالقول إن قلنا أنھ أھمھا، ومن الواجب على 
المشرع الجمركي الأردني إیلاء التحكیم الجمركي أھمیة بالغة وذلك بالنص الصریح 

 حال حصول نزاع بین دائرة والواضح على اللجوء إلى التحكیم الجمركي في
وذلك حول المسألة من المسائل التي . الجمارك وأصحاب العلاقة المتعاملین معھا

أشرنھا إلیھا كالقیمة الجمركیة ، نوع البضاعة منشأ البضاعة، بند التعریفھ، سعر 
الخ من المسائل وقد یظھر لنا العمل مسائل أخرى نظراً للطبیعة ... الصرف أو العملة

  .رائیة الفنیة لقانون الجمارك والتي تتطور بتطور العملالإج
وإن أھم خاصیة من خصائص التحكیم الجمركي والذي یمثل وبحق نزاع   

دائرة (استثماري، تتمثل بوجود الدولة كشخصیة اعتباریة طرفاً في ھذه المنازعة 
دى دائرة من حیث تولد القدرة ل. مما یضفي على ھذا التحكیم طابعاً خاصاً) الجمارك

الجمارك على الدخول طرفاً في إتفاق التحكیم ولا یخل ذلك بإعتبارات السیادة التي 
قد تحیط ببعض التصرفات التي یجریھا الشخص الاعتباري كون أن دور الدولة لم 
یعد كالسابق، فقد تطور دور الدولة المتمثل بقیامھا بأنشطة اقتصادیة مما حتم علیھا 

تدخل المتعاظم للدول في مجال المعاملات الإقتصادیة الأخذ التطور الإقتصادي وال
بالتحكیم كوسیلة خاصة لفض المنازعات المتعلقة بأنشطة التجارة الدولیة، 
والاستثماریة والجمركیة لتتلائم مع طبیعة أنشطتھا، ولتتفق مع مقتضیاتھا وتلبي 

  .احتیاجاتھا
 والذي تجاھلھ المشرع ومما لا یخفي على الناظر لنظام التحكیم الجمركي  

التشریعات العربیة المقارنة التي أخذت بھ،   الجمركي الأردني مغایراً في ذلك بعض
لما أحدثھ من نجاحات في قطع دابر بعض المنازعات الناشئة بین دائرة الجمارك 
وأصحاب العلاقة المتعاملین معھا حول نوع البضاعة، أو منشأھا والقیمة الجمركیة، 

الخ في وقت قصیر وبالسرعة التي تتناسب مع .... ریفة أو سعر الصرفأو بند التع
الطبیعة القانونیة للمنازعات الجمركیة والتي تقتضي بالفعل السرعة في الفصل 
فیھا، والخبرة التخصصیة في نظرھا بخلاف الحال الموجود والمتمثل بتكدس 

  .القضایا الجمركیة منذ أمد طویل لدى محكمة الجمارك

                                                           

وجدي . ، د٣٢٣-٣٢٢محمد عبد الخالق الزعبي، قانون التحكیم، المرجع السابق ص .   د- ١
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الي كان لزاماً على المشرع الجمركي مسایرة التطورات التشریعیة وبالت  
والاتجاھات الحدیثة وذلك بالنص على ضرورة اللجوء للتحكیم الجمركي مع الإشارة 
إلى صدور نظام تحكیم جمركي یصدر لھذه الغایة مبیناً النظام الإجرائي لخصوم 

یة لخصومة التحكیم الجمركي التحكیم الجمركي مراعیاً القواعد الموضوعیة والإجرائ
  .في ظل وجود قانون تحكیم أردني نموذجي

وفي ظل التطور المشھود للإجراءات الجمركیة مما یستعتبھ تطور في   
المنازعات الجمركیة كان لابد من تفعیل سبل فض المنازعات الجمركیة عن طریق 

سمى مدیریة التحكیم وذلك بإیجاد قسم أو مدیریة متخصصة لدى دائرة الجمارك ت
فض المنازعات الجمركیة بالطرق البدیلة لتتولى الفصل بالمنازعات الجمركیة عن 
طریق التحكیم الجمركي وفقاً لنظام تحكیم جمركي یوضع موضع التطبیق 
وبالإستعانة بالخبرات الجمركیة لدى دائرة الجمارك وكل في مجالھ سواء بالقیمة 

 بقواعد المنشأ ونوع البضاعة، أو بالمختبرات الجمركیة، أو بالتعریفھ الجمركیة، أو
الخ مراعیة في ذلك المدد والمواعید المقررة للفصل بالمنازعة .... الجمركیة

الجمركیة عن طریق التحكیم والتي تعتبر أقصر من مدة الفصل بالمنازعة الجمركیة 
  .عن طریق القضاء العادي والمتمثل بمحكمة الجمارك

ول تحكیم جمركي فإننا نقصد بذلك المصلحة العامة، وفي الختام، عندما نق  
وتحقیق العدالة والسرعة في الفصل بھذا النوع من المنازعات والتي تعتبر ویحق 
منازعات استثماریة لا تحتمل التأخیر وتحتاج إلى الخبرة التخصصیة العملیة 

أطراف والعلمیة الجمركیة بمن یتولى مھمة التحكیم مما یولد ویعزز الثقة لدى 
العملیة التحكمیة وخاصة المتعاملین مع دائرة الجمارك من مستثمرین والذي بدوره 
یؤدي إلى تنشیط حركة الإستثمار والتجارة وإنسیاب السلع مما یساھم في رفد 

  .خزینة الدولة بالموارد المالیة
  

  وما توفیقي إلا باالله
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